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   المستخلص
  

ذ    أن       ي ھ تنا ف ن دارس رض م ثا الغ س     البح ى أس ضوء عل اء ال و إلق  ھ
ة        ى دراس ك إل د ذل ل بع ر، لننتق وم والعناص ث المفھ ن حی ة م ة الإداری اللامركزی
وع        ن الموض ر م رب أكث ي نقت ھ لك دنا أن راق، ووج ي الع ة ف ة الإداری اللامركزی
ة                  ا نظام اللامركزی ي مر بھ ن دراسة التطورات الت د م ھ، فلاب ونسلط الضوء علی

  . ٢٠٠٣ یعات الدستوریة والقانونیة بعد عام التشرالإداریة في
 
 Abstract 
      That the purpose of Darstna in this research is to shed light 
on the grounds of administrative decentralization in terms of 
the concept and elements, moving then to the study of 
administrative decentralization in Iraq, and we found that in 
order to get closer to the subject and highlight it, it must study 
the developments undergone by the system of administrative 
decentralizationin constitutional and legal legislation after 
2003. 
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  عليهااللامركزية الإداري في العراق مالها وما 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (15), No. (55), Year (17) 

٢٩٥

  المقدمة
ا،                إن ال  ن حیث وظیفتھ ى نظام إداري واحد م ست عل الم لی ي الع ا  إذدول ف  إنھ

ار             ة، واختی ة الإداری تعتمد على أسلوبین للإدارة ھما المركزیة الإداریة واللامركزی
ام        سیاسیة، فنظ ل ال ا العوام ن أھمھ دة م ل عدی ى عوام ود إل لوبین یع ن الأس أي م

ة   المركزیة الإداریة یُلازم نشوء الدول الحدیثة،        إذ تجنح إلى حصر تفاصیل الوظیف
بلاد،                 ي عاصمة ال ة ف ا والمُقیم ة العلی سلطة المركزی د ال ة بی الإداریة الكُلیة والجُزئی
م       م ھ ابعین لھ امین الت دراء الع م والم وزراء ووكلاءھ ة وال یس الدول أي أن رئ

  .أصحاب الاختصاص فقط في إصدار القرارات الإداریة
ائف الدو د وظ ور      ونظراً لتعقُ ة التط ا نتیج ة وأعمالھ ا الإداری دُد واجباتھ ة وتع ل

ا                نھج المركزي، مم ت عن الم ذلك فتخل ة ل د استجابت الدول اة، فق ي الحی المستمر ف
ة           ة منتخب ات محلی دفع سلطتھا المركزیة إلى نقل جزء من وظیفتھا الإداریة إلى ھیئ

ا، و    ة علیھ ن الرقاب در م مان ق ع ض تقلال م ھ الاس ى وج ا عل وم بھ رت لتق ا ظھ ھن
  .اللامركزیة الإداریة

ي             ة الت ة التاریخی     والعراق من الدول التي تعددت فیھ أسالیب الإدارة تبعاً للمرحل
ا،  ر بھ انیین       م انیین والبریط رس والعثم ار والف ا التت دة منھ وام عدی ھ أق د حكمت  فق

د أن تأسست          شكل واضح إلا بع  ولفترات طویلة، إلا أن التنظیم الإداري لم یظھر ب
ة      ١٩٢١دولة العراق الحدیثة عام      واع مختلف اریخ أن ذا الت د ھ وقد تداولت السلطة بع

اتیر       ن الدس د م ا العدی نت خلالھ وري، وسُ ا الجمھ ي ومنھ ا الملك نظم منھ ن ال م
ي        ھ ف  ٩/٤/٢٠٠٣والقوانین ونصت فیھا على أسالیب مختلفة للتنظیم الإداري إلا أن

ى العراق وسقوط      وبعد دخول قوات الاحتلال بقیادة الولای       ة إل دة الأمیركی ات المتح
ى صعید التنظیم الإداري       اً عل النظام السابق، شھدت الساحة العراقیة تحولاً جوھری

ذ   ام وأخ ى      الاھتم ة وإعطاء صلاحیات إل ة الإداری دأ اللامركزی رار مب ا نحو إق  فیھ
  .المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم

  

ى أسس      البحث ھذا      لذلك سیكون الغرض من دارستنا في      اء الضوء عل و إلق  ھ
ة        ى دراس ك إل د ذل ل بع ر، لننتق وم والعناص ث المفھ ن حی ة م ة الإداری اللامركزی
وع        ن الموض ر م رب أكث ي نقت ھ لك دنا أن راق، ووج ي الع ة ف ة الإداری اللامركزی
ة                  ا نظام اللامركزی ي مر بھ ن دراسة التطورات الت د م ھ، فلاب ونسلط الضوء علی

ي ة ف ام  الالإداری د ع ة بع توریة والقانونی شریعات الدس اب ٢٠٠٣ ت ا أص رى م ، لن
ر           ذي أُق ة ال ة الإداری دأ اللامركزی ى مب رات وخصوصاً عل الساحة العراقیة من تغی
اً       في الدستور الحالي والتشریعات التي صدرت استناداً  لنصوصھ، إذ رسمت وجھ

دة ومختل  الیب جدی ذت أس راق، واتخ ي الع شكل الإدارة ف داً ل ع جدی ة لتوزی ف
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ن       ة، فم ات العراقی ة والمحافظ سلطات الاتحادی ین ال ة ب صاصات الإداری الاخت
  .الضروري بمكان الإطلاع على ھذه التغیُرات ومعرفة نتائجھا نصوصاً وتطبیقاً

  :  رئیسیة من ثلاث مباحثبحثیتكون ھذا السعلیھ     
  . أسس اللامركزیة الإداریة-:المبحث الأول

اني   ل      ال-:المبحث الث راق قب ي الع ة ف ة الإداری ات   لامركزی انون المحافظ  صدور ق
  . ٢٠٠٨لسنة ٢١رقم 

ث   راق    -:المبحث الثال ي الع ة ف ة الإداری د صدور ق    اللامركزی ات  بع انون المحافظ
  .٢٠٠٨لسنة ٢١رقم 

  
  المبحث الأول

  أسس اللامركزية الإدارية
  

ا در            ب من ة یتطل ة الإداری س اللامركزی وع أس ث موض تھا إن بح اس
اني           ب الث ا سیكون المطل ا، فیم ان مفھومھ وتفصیلھا في مطلبین نخصص الأول لبی
زام   دى الت ة م ا لمعرف حة أمامن صورة واض ون ال ة عناصرھا لتك مخصصاً لدراس
دول الأخرى،            ي تجارب ال المشرع العراقي بسنن اللامركزیة الإداریة المعروفة ف

  : ا المبحث في مطلبینوالمتفق علیھا فقھاً، لذا ستكون دراستنا لھذ
  . مفھوم اللامركزیة-:المطلب الأول
  .  عناصر اللامركزیة-:المطلب الثاني

  
  المطلب الأول

  مفهوم اللامركزية
  

   -:ینقسم ھذا المطلب إلى فرعین وكما یلي
  . تعریف اللامركزیة الإداریة-:الفرع الأول
  . صور اللامركزیة الإداریة- :الفرع الثاني
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  الفرع الأول
  تعريف اللامركزية الإدارية

د                ة بی ة الإداری صاصات الوظیف صر اخت ي ح زي یعن ام المرك ان النظ إذا ك
الیم      ف أق ي مختل شرین ف مة والمنت ي العاص ین ف ة المقیم ة المركزی ي الحكوم ممثل
ة،       ي الدول ة ف ة العام الدولة، فإن اللامركزیة الإداریة تعني تعدُد الأشخاص المعنوی

دة    -صاصات الوظیفة الإداریة    بحیث توزع اخت   ذه    - في مجالات عدی ین ھ ا وب  بینھ
  .)١ (الأخیرة

ا      ة بأنھ ة الإداری ھ اللامركزی ن الفق ب م رف جان ذا ع ائف  (     وھك ع الوظ توزی
صلحیة     ة أو م ات محلی ین ھیئ مة وب ي العاص ة ف ة المركزی ین الحكوم ة ب الإداری

ة تحت إشراف     منتخبة، بحیث تكون ھذه الھیئات في ممارستھا لوظیف  ا الإداری تھ
  . )٢()ورقابة الحكومة المركزیة

ي   ف ھ ذا التعری اً لھ ة، وفق ة الإداری ل      فاللامركزی یم العم الیب تنظ د أس أح
رة      الإداري  ل الأخی ة، وتتمث ة والإدارة المحلی ة المركزی ین الحكوم ھ ب  وتوزیع

الضروري لمباشرة   بالھیئات اللامركزیة الإقلیمیة ویتم منح ھذه الھیئات الاستقلال    
ع    ة م ة معین ة قانونی ي إطار علاق ة ف وانین المرعی دود الق ي ح ة ف ا الإداری وظائفھ

رارات    . السلطات المركزیة عبر ما یسمى بالرقابة الإداریة       إي نقل سلطة اتخاذ الق
  . )٣(إلى أجھزة من غیر عمال السلطة المركزیة

ى         وھكذا تتحلل اللامركزیة إلى تعدد في الأشخاص ا  ة، فتظھر إل لمعنویة العام
ة          وزع الوظیف ة وتت ة مرفقی خاص عام ة وأش ة محلی خاص عام ة أش ب الدول جان

شریعات  ضى الت ة بمقت خاص المعنوی ذه الأش ین ھ ة ب زة . الإداری سمى الأجھ وت

                          

 منشورات الحلبي الحقوقية ، أصول القانون الإداري ،حسين عثمان محمد عثمان .نظر دي) ١(
 . ٣٥٥ ص،٢٠١٠ ، بيروت ،

 دار الفكـر    ، مبادئ القانون الإداري دراسـة مقارنـة         ،سليمان محمد الطماوي  .نظر د ي )٢(
 .٧٨ ص،١٩٧٧ ، القاهرة ،العربي 

 مطبعـة دار العـراق   ، الكتـاب الأول  ، القانون الإداري ،توما منصور  شاب  . نظر د ي )٣(
 .٨٦ ص،١٩٨٠-١٩٧٩ ، الطبعة الأولى ، بغداد ،للطبع والنشر 
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ة       الإداریة للدولة بالإدارة المركزیة، بینما تسمى الأشخاص العامة المحلیة والمرفقی
  .  )١( السلطات الإداریة اللامركزیةبالإدارة اللامركزیة أو

       
  الفرع الثاني

  صور اللامركزية الإدارية
  

ا       ( ین ھم وعین اثن ى ن ة إل ة الإداری وع اللامركزی ة : تتن ة المحلی اللامركزی
وتقوم التفرقة بینھما على أساس نوع الاختصاص المحدود     . واللامركزیة المرفقیة 

ارة أخرى      الذي اقتطع من السلطة المركزیة لی      ة، أو بعب منح إلى السلطة اللامركزی
ت    ي منح ة الت خاص المعنوی ات أو الأش صاص الھیئ د اخت ة تحدی ى أساس كیفی عل

ة   لطات الإدارة المركزی ن س اً م ت     . جانب اً كان دد إقلیمی صاصھا یتح ان اخت إذا ك ف
ت       وعیاً كان دد موض صاصھا یتح ان اخت ة، وإذا ك ة أو محلی ة إقلیمی اللامركزی

  .   )٢()ة مرفقیة أو مصلحیةاللامركزی
ول  ن الق سابق  -     ویمك رض ال لال الع ن خ یتین  - م ورتین أساس اك ص ان ھن  ب

  :)٣(للامركزیة
ة -:أولاً ة أو المحلی ة الإقلیمی شرع   : اللامركزی ب الم ن جان راف م ا الاعت  ومعناھ

ع         ة، م یم الدول ن إقل أجزاء م بالشخصیة المعنویة المستقلة للوحدات المحلیة ك
ر ن       تقری در م ة بق شئون المحلی ق وال إدارة المراف دات ب ذه الوح ق ھ  ح

  .الاستقلال
اً  صلحیة:         ثانی ة أو الم ة المرفقی ة  :اللامركزی ق العام ن المراف اً م ا أن مرفق  ومعناھ

لوب       ن الأس داً ع دار بعی سن أن ی اء یح ون أو الكھرب د أو التلیف كالبری
صیة ا      ام الشخ ق الع ذا المرف ى ھ زي، فیعط ضمان   المرك ك ل ة، وذل لمعنوی

  .الكفاءة الفنیة لإدارتھ
                          

 منشورات الحلبي   ، مبادئ وأحكام القانون الإداري      -محمد رفعت عبد الوهاب     . نظر د ي )١(
 .١٣٣ ص، ٢٠٠٥ ، بيروت ،الحقوقية 

 ، دار المطبوعات والمعرفـة الجامعيـة        ، القانون الإداري    ،و  ماجد راغب الحل  .نظر د ي )٢(
 .٩٨ ص،١٩٨٣ ،الإسكندرية 

 ، النظم السياسية والقانون الدستوري دراسة مقارنـة         ،سليمان محمد الطماوي    . نظر د ي )٣(
 مبادئ وأحكام القـانون     ،محمد رفعت عبد الوهاب     . ، وكذلك د  ٥٥٠ ص ،مصدر سابق   

 .١٣٤ -١٣٣ ص، مصدر سابق ،الإداري 
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ة          ة الإداری و التنظیم الأول، أي اللامركزی تنا ھ      إن ما یھمنا في موضوع دراس
ة،  تالإقلیمی د عُرف ا )١(فق ذي   ( بأنھ ل الإداري ال الیب العم ن أس لوب م ك الأس  ذل

ی   ة وب سلطة المركزی ین ال ة ب ة الإداری صاصات الوظیف ع اخت ى توزی صب عل ن ین
ر     ا تباش ة ولكنھ سلطة المركزی ن ال ستقلة ع ة أو م الس منتخب ات أو مج ھیئ
سلطتھا          ة ب ة المتمثل ة الدول راف ورقاب ت إش شأن تح ذا ال ي ھ صاصاتھا ف اخت

ا           )المركزیة ھ بأنھ ن الفق ب آخر م ا جان ین     (، كما عرفھ ة ب ة الإداری ع الوظیف توزی
ة المح  ات الإداری ین الھیئ ة وب ي الدول ة ف سلطة المركزی اس ال ى أس ة وعل لی

ي ھ ، )٢()إقلیم ا آخر بقول ا عرفھ دي  ( كم ین ی ة ب ة الإداری ن الوظیف رك جزء م ت
ت      رھا تح ة لتباش صیة المعنوی ع بالشخ ة والتمت ة أو الإقلیمی ات الإداری الھیئ

  .)٣()الوصایة الإداریة للسلطات المركزیة
ة الإ  ن الوظیف اك جزء م لاه، أن ھن اریف أع ن التع ا م ضح لن تم      إذاً یت ة ی داری

صالح     ود م ة لوج دة الإقلیمی دود الوح ي ح رھا ف ة لتباش ات إقلیمی ى ھیئ نادھا إل إس
رة،  زة للأخی ام متمی انون الع اء الق د درج فقھ ن   )٤(فق وعین م ود ن ول بوج ى الق عل

وعھم،       ي مجم ة ف كان الدول م س ي تھُ ي الت ة وھ ة عام ة، قومی ي الدول صالح ف الم
م إقل   ي تھُ ي الت ة وھ ة خاص دة ومصالح محلی ة الواح ي الدول ر ف اً أو أكث ث . یم بحی

ا               ستفید منھ ي ی ة الت ة القومی ة إشباع الحاجات العام ة مھم تتولى السلطات المركزی
ات الإدارة                  ى عاتق ھیئ ى عل ا یلق بلاد فیم ف أنحاء ال ي مختل شعب ف اء ال عموم أبن

                          

 دار الثقافة للنشر والتوزيـع  ، الوجيز في القانون الإداري    ،محمد جمال الذنيبات    .نظر د ي )١(
 .٨٦ ص ،٢٠١١ ، عمان ،

 المؤسـسة   ، نظرية الإدارة المحلية والتجربـة الأردنيـة         ،عبد القادر الشيخلي    . نظر د ي )٢(
 . ١٣ ص،١٩٨٣ ، بيروت ،العربية للدراسات والنشر 

 الإدارة المحلية في المملكة الأردنيـة الهاشـمية         ،شاهر علي سليمان الرواشدة     . دنظر  ي )٣(
  .٢٢ ص،١٩٨٦ ، عمان ، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع ،حاضرها ومستقبلها 

 كـذلك  ؛٣٥٨ ص، مصدر سابق ، أصول القانون الإداري ،حسين عثمان محمد   .نظر د ي )٤(
 . كـذلك د   ؛١٣٩ ص   ، بدون سنة نشر     ،اهرة   الق ، دار النهضة العربية     ،بكر قباني   . د

 ص  ، ٢٠١١ ، عمـان    ، دار الثقافة للنشر والتوزيـع       ، القانون الإداري    ،نواف كنعان   
١٥٨. 
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راد           ى أف ا عل تفادة منھ ي یقتصر الاس ة أي الت  المحلیة مھمة إشباع الحاجات المحلی
  .)١(منطقة جغرافیة معینة بذاتھا

  
  المطلب الثاني

  عناصر اللامركزية الإدارية
  

  -:اختلف الفقھاء، في بیان عناصر اللامركزیة الإداریة وانقسموا إلى فریقین
ذھب-:الأول ا      )٢( ی صرین ھم ى عن وم عل ة تق ة الإقلیمی رة اللامركزی ى أن فك :  إل

ود ر     زي، ووج شخص اللامرك ذاتي لل تقلال ال ة    الاس ق الرابط ة تحق ة مركزی قاب
ة         ة اللامركزی ات الإداری ین الھیئ ة وب ب   . القانونیة بین الحكومة المركزی رى جان وی

ن    )٣(من ھذا الفریق   ة     ( ان فكرة الاستقلال تشمل كل م ة، والذم الشخصیة المعنوی
ة   صالح المحلی ة، والم ستلزمات     )المالی ات وم ن مكون سائل م ذه الم ك لان ھ ، ذل

  .   بمعنى لا وجود لھذا الاستقلال بدون توافر ھذه المكوناتالاستقلال الذاتي
ن    )٤( أما الفریق الآخر   -:الثاني ر م  فانھ یرجع عناصر اللامركزیة الإقلیمیة إلى أكث

  -:عنصرین ویحددھا بصفة عامة بعناصر ثلاث وكالاتي

                          

 ،١٩٦٣ ، القـاهرة  ، مكتبة القاهرة الحديثة    ، القانون الإداري    -طعيمة الجرف   . نظر د ي )١(
 .٨٩ ص، ١٩٦٤

 بحـث  ، نظرات في فكـرة الفيدراليـة     ،علوش  سعد عبد الجبار ال   .  من بين هذا الفريق د     )٢(
مركز السلام والتنمية للأبحاث والدراسات   ،) ١(منشور في مجلة العراق الفيدرالي العدد       

 وكذلك ؛٢٢٩ ص، مصدر سابق   ،محمد هماوه ند    . وكذلك د  ؛٢٩ ص   ،٢٠٠٥ ، بغداد   ،
لنظـام   النظرية العامة فـي القـانون الدسـتوري وا     ،حميد ألمفرجي وآخرون     إحسان.د

 .٨٧ ص ، مصدر سابق ،الدستوري في العراق 
 ص ، مصدر سابق ، نظرات في فكرة الفيدرالية ،سعد عبد الجبار العلوش . نظر دي) ٣(

٢٩. 
 ، عمان   ، دار الثقافة للنشر والتوزيع      ، القانون الإداري    ،هاني علي الطهراوي    . نظر د ي) ٤(

 ص  ، مـصدر سـابق      ،داري   القـانون الإ   ،نواف كنعان    . وكذلك د  ؛١٤٣ ص ،٢٠٠٩
 بحـث  ، أفاق اللامركزية الإدارية فـي العـراق      ،غازي فيصل مهدي    . وكذلك د  ؛١٥٧

 . ١٢٤ ص، ٢٠٠٥ حزيران ، بغداد ،) ١(منشور في مجلة العراق الفدرالي العدد 
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 .                  وجود مصالح محلیة متمیزة عن المصالح القومیة -١
 .حلیة ترعى تلك المصالحوجود ھیئات م -٢
.                                                                                            رقابة السلطة المركزیة على الھیئات اللامركزیة -٣

لأسباب عدیدة نوضحھا من خلال بیان .     ونحن بدورنا نمیل إلى الرأي الأخیر
  -: الفروع الثلاثة الآتیةھذه العناصر وتحلیلھا في

  . وجود مصالح محلیة متمیزة عن المصالح القومیة-:الفرع الأول
  . وجود ھیئات محلیة ترعى تلك المصالح-:الفرع الثاني
  .   رقابة السلطة المركزیة على الھیئات اللامركزیة-:الفرع الثالث

  
  
  

  الفرع الأول
  وجود مصالح محلية متميزة عن المصالح القومية

 
ن             وعین م ى أساس وجود ن وم عل    ان الأسلوب اللامركزي في النظم الإداریة یق

یم      م إقل ة تھُ ة أو خاص صالح  محلی ا، وم ة كلھ ق بالدول ة تتعل ة عام صالح قومی الم
  .)١(معین أو جماعة من الأفراد ینتفعون بخدمات بعض المرافق

  

ي  إلا أن الصعوبة تكمن في وضع معیار للتمییز بین المھا           م ذات الطابع المحل
ولى       ي تت وطني الت ابع ال ام ذات الط ا، والمھ ام بھ ة القی ات المحلی ولى الھیئ ي تت الت
ي                 ر ذات طابع وطن ام تعتب اك مھ ت ھن ھ إذا كان الھیئات المركزیة القیام بھا، ذلك أن
دول الأخرى، وشؤون                ة بال ات الدول ل علاق ة مث بطبیعتھا ولا یمكن أن تكون محلی

ام ذات         الدفاع عن الو   ا، ومھ طن، وتخطیط السیاسات التعلیمیة والاقتصادیة وغیرھ
طابع محلي بطبیعتھا لأنھا تقتصر على نطاق جغرافي محلي محدد ومثالھا خدمات       
دارس     صحة والم ى ال ة عل ساكن والمحافظ لات والم اء والمواص اه والكھرب المی

دائق ا ة  والح شؤون المحلی ن ال ا م ة وغیرھ ام ی   ، لعام د مھ ھ توج ز فان صعب تمیی
ا              ام لكونھ ذه المھ شمولي لھ سبب الطابع ال ة ب ة أم محلی ا إذا كانت وطنی طبیعتھا فیم

  . )٢(تتصل بإقلیم معین كما تتصل بإقلیم الدولة ككل
  

                          

 .١٣٩ ص، مصدر سابق ، القانون الإداري ،بكر قباني . نظر دي) ١(
 .١٥٨ ص ، مصدر سابق ، الإداري  القانون،نواف كنعان . نظر دي) ٢(



  )١٧(، السنة ) ٥٥(عدد ، ال) ١٥(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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ن أن                    ي یمك ة ذات الطابع الإقلیمي الت والقانون ھو الذي یحدد الحاجات العام
شعب   تقوم علیھا المرافق العامة المحلیة، والحاجات        ذات الطابع القومي التي تھُم ال

  . )١(في مجموعِھ
  

ي  (لذلك،           نحتاج إلى معیار حاسم ومحدد، وفي الحقیقة انھ لیس ثمة معیار ف
ات              ن الأوق ي وقت م بلاد أو ف ن ال د م ي بل ة ف ا قومی ة م ھذا الصدد فقد تُعتبر خدم

ة، ف     ذي    بینما تُعتبر خدمة محلیة خاصة في دول ونُظم أخرى مختلف ن ال ق الأم مرف
یخدم المجتمع والدولة یُعد مرفقاً قومیاً عاماً یُدار بالأسلوب المركزي، إلا أن ذات      

  . المرفق یُعد في المملكة المتحدة مرفقاً محلیاً یتبع الھیئات الإداریة المحلیة
سبب           ذه المصالح وال ز ھ     في الحقیقة إن الصعوبة تكتنف إیجاد معیار عام لتمیی

ى ود إل امین    یع ن النظ ار أي م ان اختی ذلك ف ة ل ة والقومی صالح المحلی ة الم  مرون
ھ،      ي ذات ق ف ة المرف ى طبیع صرف إل ددة لا ین ة مح ة أو خدم صلحة معین لأداء م

سیاسیة و  ولكن یتحدد بحسب ظروف العصر والبیئة والظر  ن  وف الاقتصادیة وال م
سأل            ثمّ ة ھي م ة والمحلی ق القومی ین المراف ز ب سألة التمیی ان م و     ف ذا ھ سبیة، وھ ة ن

  .)٢()موطن الصعوبة في التوصل لمعیار عام
  

  الفرع الثاني
  وجود هيئات محلية ترعى تلك المصالح

  

ن       زة ع ة المتمی صالح المحلی شرع بالم رف الم ي أن یعت ھ لا یكف ة أن ي الحقیق     ف
ي بعض الأمور وإدارة         ت ف القومیة بل یتعین وجود ھیئات محلیة ومنحھا سلطة الب

ض الم صالح  بع ذه الم الي وإداري، إلا أن إدارة ھ تقلال م ا اس ون لھ صالح وان یك
ذھا  یم    -وتنفی واطني الإقل ل م ن قب دات     - م راف للوح ى الاعت دورھا عل ف ب  تتوق

ذه        ق ھ ى تحقی ة عل درة الكافی دیھا الق وافر ل ة، لتت صیة المعنوی ة بالشخ الإقلیمی
ظ أن الم  ا یُلاح ة، ومم صرفات قانونی ال وت صالح، بأعم ذا -شرع الم ق ھ  لتحقی

ا   )الشخصیة المعنویة (  إعتمد على نظریة     -الغرض    التي یوصل عن طریق منحھ

                          

 ، مـصدر سـابق   ، أصـول القـانون الإداري    ،حسين عثمان محمد عثمـان      . نظر د ي) ١(
 .٣٥٨ص

 .٨٧ ص ، مصدر سابق ، الوجيز في القانون الإداري ،محمد جمال الذنيبات .نظر دي) ٢(
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ام                ي قی ذه الشخصیة ف ل ھ ا وتتمث ذاتي لھ للوحدات الإقلیمیة إلى تحقیق الاستقلال ال
  )١(.شخص قانوني جدید غیر الدولة وان كان داخلاً في حدودھا

ة ب         ( ة المحلی راف للھیئ ؤدى الاعت ة    وم ة مالی شوء ذم ة ن صیة المعنوی الشخ
ا             ة خاصة بھ ا میزانی ر عنھ ة تعب ة وموظفین وإدارة مالی . خاصة بھا، وأموال مادی

  .)٢()وكل ھذا یعني قیام استقلال مالي وإداري خاص بالھیئة المحلیة
ادة            ي الم ي ف شرع العراق رر الم رة، ق ذه الفك الاً لھ انون  ) ٢٢(إعم ن ق م

سنة  ٢١ظمة في إقلیم رقم المحافظات غیر المنت  ة    (  ان )٣(٢٠٠٨ ل ل وحدة إداری لك
الي وإداري تقلال م ة واس صیة معنوی ي ...)شخ ة ف ورى الدول س ش  إلا أن مجل

و         ) ٤(العراق لھ رأي   ادة فھ ذه الم ي نص ھ رة    (ف ى الفق شیر إل ادة   ) ١(ی ن الم ) ٤٨(م
ل   (من القانون المدني العراقي التي تقضي بأن       وي ممث ر  یكون لكل شخص معن  یعب

انون المحافظات               )عن إرادتھ  ا ق ي أوردھ ن النصوص الت رغم م ى ال ، ویجد انھ عل
ادة                 ى الم شیر إل س المحافظة وی ) ٧(والتي تمنح صلاحیات سواء للمحافظ أو لمجل

ت   ) ٣١(منھ والتي خولت مجلس المحافظة اختصاصات عدیدة، والمادة     ي خول والت
لاً ل  ون مح د تك لاحیات وان بعضھا ق دھا المحافظ ص ھ یج ضاء، فان ام الق ن أم لطع

ى عدم وجود            د عل ة، ویؤك غیر كافیة للدلالة على تمتع المحافظ بالشخصیة المعنوی
رى           وي، وی شخص المعن ر عن إرادة ال نص صریح على اعتبار المحافظ ممثلاً یعب

ادة           ن الم د الخامس م ي نص البن نص      ) ٣١(كذلك ف ي ت انون المحافظات والت ن ق م
افظ   ة المح ى ممارس صلاحیة  عل دوات    (  ل ؤتمرات والن ي الم ة ف ل المحافظ تمثی

ة بشؤون المحافظة           ا والمتعلق ى    )والمحافل التي یدعى إلیھ ل لا یرق ذا التمثی  أن ھ
ادة     ي الم ل المقصود ف ى التمثی ل   ) ٤٨(إل ھ صفة تمثی دني ولا یُعطی انون الم ن الق م

  .محافظةالمحافظة أو من یُخولھ أمام القضاء ولا یُعد ممثلاً عن مجلس ال
                          

 ،١٩٧٤ ، القـاهرة  ، دار النهـضة العربيـة       ، القانون الإداري    ،ثروت بدوي   . نظر د ي) ١(
 ، مبادئ القانون الإداري دراسة مقارنة       ،سليمان الطماوي   .  وكذلك د   ؛ ٣٦٦ -٣٦٥ص

  .٦١-٦٠ ص،مصدر سابق 
 ، مـصدر سـابق   ، الدولة الموحدة والدولة الفيدرالية      ،سعد عبد الجبار العلوش     .نظر د ي) ٢(

 .٣٧٨ص
لـسنة  ) ٢١(يم رقـم  للإطلاع على النص الكامل لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقل        )٣(

  .١٧٦ ص،) ٣( راجع الملحق رقم ٢٠٠٨
 ٧٦للإطلاع على النص الكامل لقرار مجلس شـورى الدولـة فـي العـراق المـرقم                  )٤(

 .١٨٩ ص،) ٤( راجع الملحق رقم ١٣/٩/٢٠٠٩في



  )١٧(، السنة ) ٥٥(عدد ، ال) ١٥(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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ھ              ثلاً عن وحدت د ضمناً مم ة یُع دة الإداری یس الوح سھ ان رئ     ویقر في الوقت نف
ة  ادة   . الإداری دیل الم شریعي لتع دخل ت ى ضرورة إجراء ت د عل لاه ) ٢٢(ویؤك أع

  :بإضافة بند لھا یتضمن
ثلاً عن           -  أ ھ مم ن یخول منح المجالس الشخصیة المعنویة واعتبار رئیس المجلس أو م

 .ریة فیما یتعلق باختصاصات المجلسالوحدة الإدا
ق         - ب یكون رئیس الوحدة الإداریة أو من یخولھ ممثلاً عن الوحدة الإداریة فیما یتعل

 ).بصلاحیاتھ
رى أن توجھ المشرع          ي، ون     ونحن نختلف مع رأي مجلس شورى الدولة العراق
ا   ن منحھ ضل م ة أف دة الإداری ة للوح نح الشخصیة المعنوی حیح، لان م ي ص  العراق
د یتعرض        لمجلس المحافظة أو للمحافظ، فالأول قد یتعرض للحل، والثاني، أیضاً ق
ذه            ي ھ ة ف دة الإداری ن سیمثل الوح للعزل أو الإقالة أو تركھ للمنصب لأي سبب فم

 .   الحالات، وبالتالي فإن توجھ المشرع ھو عین الصواب
درٍ    إن الاعتراف بالشخصیة المعنویة لجزءٍ أو أكثر من إقلیم            ھ بق ة وتمتع  الدول

ة       ة عام صیة قانونی ام شخ ي قی ة، یعن سلطة المركزی ن ال ذاتي ع تقلال ال ن الاس م
س                ام مجل اً قی ذا الاستقلال عملی ق ھ جدیدة بجانب الدولة ذاتھا، غیر انھ یلزم لتحقی
ة           شؤون المحلی ولى إدارة ال ة، وتت دات الإقلیمی كان الوح ل س ة تمث ة محلی أو ھیئ

راف           والإشراف علیھا في     د مجرد الاعت ة عن ة الإقلیمی ف اللامركزی لا تق الوحدة ف
اء     صالح بأبن ذه الم ق ھ اط إدارة وتحقی ب أن تُن ا یج زة، وإنم صالح متمی ود م بوج
ة     ة الإداری الوحدة فتكون لكل وحدة سلطة محلیة مستقلة ذات اختصاص في الوظیف

  . )١(تباشرھا بنفسھا على وجھ الاستقلال
ف         أما فیما یتعلق بتش    د اختل ار أعضائھا فق كیل ھذه الھیئات المحلیة وكیفیة اختی

  الفقھاء في ھذه الكیفیة ھل ھي الانتخاب، أم التعیین، أم طریقة الجمع بینھما؟
بعض         ذھب ال ان  ) ٢(ی ق إلا إذا ك ة لا یتحق دات الإقلیمی تقلال الوح ى أن اس إل

اء ال  ل أبن ن قب اب م ق الانتخ ا بطری ین أعضاء ھیئاتھ اره تعی ة باعتب دة الإقلیمی وح
اع       شرطاً جوھریاً لتكوین ھذه الھیئات، وانھ لا وجود للامركزیة الإقلیمیة بدون إتب

                          

 .٢٣٥ ص، مصدر سابق ،محمد هماوه ند . نظر دي) ١(
 ، مـصدر سـابق   ، ي دراسة مقارنـة  مبادئ القانون الإدار ،سليمان الطماوي   . نظر د  ي )٢(

 ،اللامركزية ومسألة تطبيقها في لبنـان        - خالد قباني . نظر د ي وكذلك   ؛١٢٥ -١٢٣ص
 .١١١ ص،مصدر سابق 
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اب  لوب الانتخ بعض  . أس ذكر ال ار ی ذا الإط ي ھ ي  ( )١(وف یة ف ة الأساس ان العلاق
وع سییر         الموض ل أن تُ ا فلأج ة بحكامھ كان المنطق ة س ة علاق ي الحقیق ي ف  ھ

یس   المنطقة شؤونھا بنفسھ  ة ول ا یجب أن یتم ذلك من قبل ھیئات تنتخبھا المنطق
  ....).من قبل أشخاص یفرضون علیھا حتى ولو كانوا من أھل المنطقة

ة           )٢(غیر أن رأیاً آخر           ات المحلی ین أعضاء الھیئ ة تعی د طریق ى تأیی  یذھبُ إل
ام         ق النظ ول دون تحقی ا یح اك م یس ھن القول ل ة ب سلطة المركزی طة ال بواس

ین            اللا ن ب ة م سلطة التنفیذی ین ھؤلاء الأعضاء بواسطة ال ق تعی مركزي عن طری
ع عزلھم،                   ل استقلالھم كاشتراط من ن شریطة إیجاد وسائل تكف سكان المنطقة، لك
ر      ا غی اده بانھ ع اعتق اب م ة الانتخ ذ بطریق اً الأخ رفض كُلی رأي لا ی ذا ال ن ھ ولك

شكیل ال        یلة لت ان كوس ان ومك ول    صالحة للتطبیق في كل زم ة فیق ات المحلی إذا (ھیئ
ذ         ة، فعندئ تفھم شؤونھِ العام كان الشعب قد بلغ مدىً كافیاً من النضج یسمح لھ ب
یلة     ق وس ذ نُطب د، فحینئ ضج بع م ین شعب ل ان ال اب، وإذا ك یلة الانتخ ذ بوس نأخ
ذ          ذ تُؤخ ام، فعندئ ضج الع ن الن طى م ة وس ي درج شعب ف ان ال ین، وإذا ك التعی

  ).خاب والتعیینبوسیلة الجمع بین الانت
وین                      ي تك ین ف ین الانتخاب والتعی ع ب  وھناك من یمیل إلى تحبیذ طریقة الجم

د      رأي أح اً ل ة    )٣(الھیئات المحلیة، فبالإمكان وفق ذه الطریق دي ھ أن یكون من   ( مؤی
ة   سلطة المركزی ل ال ن قب ون م ضاء معین ة أع ات الإدارة المحلی ضاء ھیئ ین أع ب

ع       وان ھذا الجمع بین الانتخ  ى من ؤدي إل ة ی ات المحلی اب والتعیین لأعضاء الھیئ
ین            ق أعضائھا المعین ة وعن طری ا أن الدول التفتیت الكامل للوظیفة الإداریة، كم
ات           ع الھیئ ین جمی ة ب الیب الإداری دة الأس ى وح افظ عل ات تح ذه الھیئ ل ھ داخ

ان م         ك ب ن المستقلة ذات الشخصیة المعنویة الموجودة إلى جانبھا یضاف إلى ذل
ین            ي الفنی نقص ف د ال ن س راً م د كثی ي ان یفی التعیین الجزئ ذ ب أن الأخ ش

                          

 مـصدر   ، الطبعة الثانيـة     ، الجزء الأول    ، القانون الدستوري    ،منذر الشاوي   . نظر د ي) ١(
 .٢١٤ ص،سابق 

 الطبعة الثالثـة  ، القاهرة ، دار النهضة العربية ،ي  القانون الإدار  ،فؤاد العطار   . نظر د ي) ٢(
 .٨٢ ص،١٩٧٢ ،

 . ١٠٦ ص،  مصدر سابق ، القانون الإداري ،طعيمة الجرف . نظر دي) ٣(
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ق                 ك المجالس عن طری ى تل والمختصین الأكفاء ممن لم یتمكنوا من الوصول إل
  .     )١()الانتخاب

ھ       ن الفق ب آخر م رى جان ھ )٢(وی ة (  بان ام اللامركزی ین نظ ربط ب لا یجوز ال
ربط لا    الإداریة كنظام قانوني وبین نظام    ذا ال ل ھ  الانتخاب كنظام سیاسي، لان مث

ى        ة عل ة الإداری فة اللامركزی ع ص ذي یخل عي ال انون الوض ام الق ع أحك ق م یتف
سھا    ضاء مجال ار أع ن اختی الرغم م صادیة، ب ة والاقت ة الإداری ق العام المراف

  ).     بطریق التعیین بواسطة السلطة المركزیة
د        ونحن نمیل إلى الأخذ بالطریقة          التعیین ق ین والانتخاب، ف  المختلطة أي التعی

دد                  د ع ھ یجب أن یزی ار ان ین الاعتب ذ بع ع الأخ م المراحل م ي تلك اً ف یكون مطلوب
الس        شكیل المج لوب ت ي أس ست ف العبرة لی صف، ف ى الن ین عل ضاء المنتخب الأع
ا          ل لھ ي تكف ضمانات الت ود ال تقلالھا، ووج ر اس وفیر عناص ي ت ا ف ة وإنم المحلی

لوب   صیانة  ذ بأس ع الأخ ى م تقلال حت ذا الاس ق ھ یمكن أن یتحق تقلال، ف ذا الاس ھ
ات     ة، فالھیئ التعیین، عن طریق عدم قابلیة عزل أعضائھا من قبل السلطة المركزی
ة،            سلطة المركزی ل ال ن قب القضائیة في العدید من دول العالم یتم تعیین أعضائھا م

م   -إلا أنھم یتمتعون     سلطة        بالاستقلالیة ل - في عملھ ل ال ن قب ة عزلھم م دم إمكانی ع
ضامن        )٣(المركزیة ، لذلك یمكن القول انھ لیس بالضرورة أن یكون الانتخاب ھو ال

ة   ة العراقی تدلال بالتجرب ن الاس ة، ویمك دات المحلی تقلال أعضاء الوح د لاس الوحی
م یصل             شعب ل لنرى ان الانتخاب قد یفقد محتواه والنتیجة المتوخاة منھ، إذا كان ال

ؤھلین      إل خاص م ار أش ھ اختی ن خلال ستطیع م ذي ی افي ال سیاسي الك ضج ال ى الن
لیمثلوه التمثیل الصحیح، ویحققوا مصالحھ، وان یكونوا من ذوي الخبرة في مجال     
رة        شخص المنتخب الخب ي ال الإدارة فلا تعني طریقة الانتخاب شيء إذا لم تتوفر ف

ة    ، لأنھ الكافیة لإدارة أو قیادة الوحدات المحلیة     ة الإداری لا یرجى نجاح اللامركزی
ولي                صالحین لت ة ال ن الأشخاص ذوي الكفای افي م دد الك ا الع في دولة لا یتوافر لھ

ة  دات المختلف ي الوح ة ف ائف الإداری ب   ،)4(الوظ الس یتوج ذه المج ضاء ھ لأن أع
ة        ادة الإداری ام، والقی شكل ع ادة ب ا، ولأن القی دات وإدارتھ ذه الوح ادة ھ یھم قی عل

ي العراق،            بشكل خ   ت الحاضر ف ي الوق اً ف اً ومطلوب اص أصبحت موضوعاً مھم
                          

) العراق نموذجاً (الفيدرالية وإمكانية تطبيقها كنظام سياسي       ،محمد عمر مولود    . نظر د ي) ١(
 .١٤٧ ص ،  مصدر سابق،

 .١٤٣ ص، مصدر سابق ، القانون الإداري ،بكر قباني . نظر دي) ٢(
 .٣٦١ ص ، مصدر سابق ، أصول القانون الإداري ،حسين عثمان محمد . نظر دي) ٣(
 . ٢٤ ص ، مصدر سابق ،محمد فؤاد مهنا . نظر دي) ٤(
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اءة التنظیم،            ف كف ا تتوق ذلك لأنھا تعتبر عماد كل نشاط، وأساس كل عمل، وعلیھ
  .وكفاءة العاملین، والتقدم في الوحدة الإداریة

شریع                        ي الت نقص ف ذا ال ى سد ھ ؤدي إل شعب ی لذلك، فالنضج السیاسي لدى ال
ى قص   ي     ویتلاف ساد ف ارھم الصحیح، وإلا عمت الفوضى والف ن خلال اختی وره م

ي        شترط ف یم ی ي إقل ة ف ر المنتظم انون المحافظات غی ي ق ذه الوحدات فف ان ھ أرك
ط        ا فق ا  )١(عضو مجلس المحافظة حصولھ على الشھادة الإعدادیة أو ما یعادلھ ، كم

ي م     رة ف ن ذوي الخب جال الإدارة،  لا یشترط في رئیس الوحدة الإداریة أن یكون م
  .)٢(وإنما فقط حاصلاً على الشھادة الجامعیة أو ما یعادلھا

ي                      ة ف ة معین زات أو مؤھلات إداری وافر می شترط ت فالتشریعات الحالیة لا ت
ن           ر م ول الكثی ى وص ا أدى إل ة مم دة الإداری یس الوح صب رئ ح لمن المرش

ة لأ  ذه المناصب الإداری غل ھ ى ش ؤھلین إل ر الم خاص غی ا الأش تى، منھ باب ش س
سییر       ة لت ال الإدارة اللازم تھم بأعم دم درای ت ع شائریة، وثب ة وع ة وطائفی حزبی
م     ا جعلھ م مم ة لھ صاصات الممنوح م بالاخت ة وجھلھ دات الإداری ؤون الوح ش
ال    ي مج ة ف سلطات الاتحادی ع ال داخلھم م رارات وت سط الق اذ اب ي اتخ ون ف یتخبط

ساد    شار الف ى انت الي إل صاصات وبالت سات   الاخت ي مؤس ى ف  الإداري والفوض
  .الوحدات الإداریة

ذات،                لذلك یجب التأكید على حرفیة القائمین بالأعمال الإداریة والمحافظین بال
ة   اء الإدارات المحلی ذلك رؤس ویر (وك ریج وتط داد وتخ ب  ) إع ن الجوان د م والح

وق أ             ستقبل یجب أن تتف ي الم ین ف ارھم إذ أن الإداری ي اختی ادیمیتھم  الاعتباریة ف ك
از        ة وانج دات المحلی ع الوح وض بواق ة، للنھ ة والمحلی اتھم الاعتباری ى توجھ عل

  .)٣(اختصاصاتھم بكل دقة ومھنیة
ستحدث       م ت راق ل ي الع ة ف سلطة المركزی ى أن ال ارة، إل در الإش ذا وتج     ھ
ن    مؤسسات  لتدریبھم كالمعھد الإداري الذي كان في السابق یؤھل رجال الإدارة م

                          

 لسنة ٢١من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم ) ثانياً / ٥( نظر المادة ي) ١(
٢٠٠٨. 

) ٢١(من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم ) أولاً وثانياً / ٢٥( المادة نظر ي) ٢(
 .٢٠٠٨لسنة 

 بحث ، تصور لوضع لامركزي فيدرالي اتحادي لعراق جديد ،متعب مناف .نظر دي) ٣(
مركز السلام والتنمية للأبحاث والدراسات  ،) ٠(منشور في مجلة العراق الفيدرالي العدد

 .٤٨-٣٧ ص، ٢٠٠٥  ، بغداد،
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ى إدارة الوحدات          خلال ال  ادرین عل وا ق امین لیكون ھ لع ي فی ق العمل دراسة والتطبی
  .الإداریة بجدارة

  
  الفرع الثالث

  رقابة السلطة المركزية على الهيئات اللامركزية
ن عناصر             خضوع الوحدة المحلیة لرقابة السلطة المركزیة ھو العنصر الثالث م

ي الرقا      ھ  ف ة  اللامركزیة، فیقول جانب من الفق سبة      ( ب ة بالن ة الأھمی ة بالغ ا عملی انھ
أنھ،         ل ش ا ج ة خالقھ ضع لرقاب ة تخ ة الكونی ى المنظم ات، حت واع المنظم ة أن لكاف

الى  ھ تع شھد بقول اً (ویست يء رقیب ل ش ى ك ان االله عل ي  . )١() وك ة ف صد بالرقاب ویق
دافھا، وأسباب النج             ا لأھ اح مجال الإدارة تقدیر انجازات العاملین لبیان مدى تحقیقھ

  .)٢()أو الفشل المتصلة بھا، تمھیداً للتعامل معھا بما یصلح من شأنھا
ھ   ن الفق ر م ب آخ رى جان ة   )٣(    وی ات اللامركزی ى الھیئ ة عل ة الإداری  ان الرقاب

ة          (تعني   سلطة المركزی ا ال مجموعة الامتیازات أو الاختصاصات التي تتصرف بھ
ا یتخذ  ة وم سلطة اللامركزی وظفي ال ال أو م اً  إزاء عم ك حفاظ ال وذل ن أعم ھ م ون

  ).على المصلحة العامة
دتھا                 ع بوح ة یجب أن تتمت دة عام ة كقاع ة الإداری      ان الدولة في ظل اللامركزی

الي وإداري              ن استقلال م ة م ھ الوحدات الإقلیمی ع ب  -القانونیة والسیاسیة، وما تتمت
ي    فإنھ لا یكون عاماً ولا مطلقاً بل ھو -مھما كان درجتھ ومداه      اد الت محدود بالأبع

ة             ة بحدود الوظیف سلطة المحلی د اختصاص ال یحددھا المشرع سواء أن تمثلت بتقیی
دراً               ة ق سلطة المركزی دد لل ي تح ة الت ك النصوص القانونی الإداریة، أو تجسد في تل
ا    محدداً من سلطة الرقابة على نشاط الھیئات المحلیة ذاتھا وعلى أعضائھا وأعمالھ

  .)٤()الرقابة الإداریة أو الوصایا الإداریة( على تسمیتھا بوالتي درج الفقھ

                          

 .من سورة الأحزاب) ٥٢( الآية الكريمة رقم ) ١(
 ، دار المطبوعـات الجامعيـة       ، علـم الإدارة العامـة       ،ماجد راغب الحلـو     . نظر د ي) ٢(

 . ٣٩٣ ص،١٩٨٧ ،الإسكندرية 
 ، مـصدر سـابق   ، الدولة الموحدة والدولة الفيدرالية      ،سعد عبد الجبار العلوش     .نظر د ي) ٣(

 .٣٧٩ص
 .٢٤٤ ص، مصدر سابق ،محمد هماوه ند .ر دنظي) ٤(
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ساً    (      وھو في الواقع اصطلاح منتقد كما یقول جانب آخر من الفقھ     ر لب ھ یثی لأن
ن                 ین الوصفین م ا ب الرغم مم انون الخاص، ب وخلطاً مع الوصایة المعروفة في الق

  :خلافات جوھریة
ى ن           - وم عل انون الخاص تق ي حین أن        فالوصایة في الق راد ف ن الأف ة م اقصي الأھلی

 .الوحدات المحلیة لیست كذلك
رم     - ي یب ى ان الوص ة، بمعن رة الإناب ھا فك اص أساس انون الخ ي الق ایة ف والوص

انون الإداري،    ي الق ھ ف ین ان ي ح ة، ف اقص الأھلی ساب ن صالح أو لح التصرف ل
یة بمباشرة  تقوم الوحدة المحلیة بالتصرف وإصدار قرارھا، ثم تقوم سلطة الوصا     

ي،     ى الوص دة إل اص عائ انون الخ ي الق ادرة ف ك، أي أن المب د ذل صاصھا بع اخت
 .)١()بینما ھي في الحالة الثانیة تعود إلى الھیئة المحلیة ذاتھا

ة        ة منتخب ضرورة تقتضیھا   ) مجالس محافظات  (      إذا كان وجود مجالس محلی
ن الضرور            إن م ي المحافظة، ف ذه المجالس    تلبیة الحاجات المحلیة ف ي أن تعمل ھ

ن        تقلال م ذا الاس د ھ ة، ویُع ة المركزی ات الإداری دخل الھیئ سلط أو ت ن ت داً ع بعی
ة                راف بالشخصیة المعنوی ا فضلاً عن الاعت ة وثوابتھ ة الإداری مقومات اللامركزی
ى              ذه المجالس تبق ر ان ھ لھا لكي تتمكن من تسییر شؤونھا ومصالحھا المحلیة، غی

ة و  ن الدول زءاً م ة   ج ضع لرقاب ب أن تخ الي یج ا، وبالت ة فیھ ة القائم لطتھا العام س
رر       ذا المب الحكومة المركزیة بحدود معینة، ولا تقوم ضرورة وجود الرقابة على ھ

   -:)٢(فقط، بل ان الفقھ القانوني یقدم مجموعة من المبررات الأخرى نذكر منھا
ة ا     .١ الس المحلی زام المج ضمن الت ة ی ة الإداری ود الرقاب ة ان وج الس (لمنتخب مج

ات ة      ) المحافظ سیاسیة والقانونی دة ال ضمن الوح ة، وی ة للدول سیاسة العام بال
 .والإداریة لھا

ة            .٢ ى المجالس المحلی ا المركز عل وم بھ ي یق ة الت ة الإداری مجالس  (تضمن الرقاب
ل          ) المحافظات عدم توجیھ الانتقادات للنظام الإداري اللامركزي من حیث انھ أق

لحكومة المركزیة أو ان فیھ محاباة للمصالح المحلیة الخاصة   مھارة وخبرة من ا   
 .على حساب المصالح القومیة العامة

 

                          

 . ٣٦٢ ص، مصدر سابق ، أصول القانون الإداري ،حسين عثمان محمد عثمان .نظر دي )١(
 مطبعة  ، القانون الإداري    ،عثمان خليل عثمان    . لمزيد من التفاصيل بشأن الرقابة انظر د       )٢(

 القـانون   ،لظـاهر   خالد خليل ا  .  وكذلك د  ؛٢٠٥ ص ،١٩٤٠ ،١٩٣٩ ، بغداد   ،الأهالي  
 الطبعـة   ، عمـان    ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعـة        ، الكتاب الأول    ،الإداري  
 . ١٣٦ ص،١٩٩٨ ،الأولى 
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الات تعسف المجالس           .٣ ن احتم سھم م راد أنف ان وجود الرقابة الإداریة یحمي الأف
أثیر       أنھ الت ن ش ذي م ة وال ة الحاجات العام ي تلبی ا ف ا أو تلكئھ ة أو إھمالھ المحلی

  .    قدمة للسكان المحلیینعلى مستوى الخدمات الم
ة            ى المجالس المحلی ي تُمارسھا إدارة المركز عل ة الت ة الإداری      إذا كانت الرقاب
ا     ورھا أو أنواعھ كالھا أو ص ان أش ددة ف ررات متع س ومب ى أس وم عل ة تق المنتخب

  .)١(مختلفة بحسب الأنظمة القانونیة في الدول
ا   د الوص ب أن تقی ھ یج بق ان ا س ضح مم ن       ویت ون م ود وألا یك ة بقی یة الإداری

ى        ة وإلا أدت إل ات اللامركزی ة للھیئ صاصات الممنوح ى الاخت ان عل أنھا الإتی ش
ة   ى الإدارة اللامركزی از عل ا      . الإجھ ع ھیئاتھ ي تتمت ة الت دة الإقلیمی ا ان الوح كم

ام          ھ النظ وم علی ذي یق ذاتي ال تقلال ال اس الاس ى أس ة عل سلطان الإدارة المحلی ب
ع           اللامركزي آخر م شكل أو ب اط ب ة، وذات ارتب  الإداري تظل جزءاً من إقلیم الدول

   .السلطات المركزیة
شاكل              ن الم ر م ة تعتب ة الإداری شكلة اللامركزی رى ان م نحن ن      أیاً كان الأمر ف
ى          ة عل ایة الإداری ف الوص شدید أو تخفی ة بت ل دول وم ك ذلك تق ة ول دة للغای المعق

وء ظ  ي ض ة ف دات اللامركزی ة الوح ا الخاص ن   .روفھ وع م ود ن ن وج د م  أي لاب
                          

إلا أنها بصورة عامة تكون على شكلين أو نظامية هما النظام الرقابي الانكليزي، والنظام  )١(
لنظـام الانكليـزي، حيـث    الرقابي الفرنسي وتكون الرقابة معقودة للبرلمان، في ظـل ا         

يستطيع تعديل اختصاصات المجالس المحلية بالحذف أو الإضافة، كما يكون للقضاء دور           
في ممارسة الرقابة عليها، كما تمارس الحكومة إشكالاً بسيطة للرقابة من خلال اللجـوء              
إلى القضاء في حالة مخالفة المجالس المحلية للقانون، ويكون لـلإدارة المركزيـة حـق           

أما النظام الفرنسي، فتكون الرقابة فيـه أوسـع         . لتفتيش وإسداء النصيحة والإرشاد لها    ا
 تمارس الرقابة البرلمانية والقضائية والحكومية، وتبرز       إذنطاقاً واشد تأثيراً من سابقتها،      

فيه الرقابة الحكومية بوصفها رقابة قوية وواسعة تشمل منح الهيئات الإدارية المركزيـة             
دار لوائح تلتزم بها الهيئات المحلية، كما يكون لها حق الرقابة علـى هـذه               صلاحية إص 

الهيئات من خلال تعيين بعض الأشخاص فيها وحق إيقاف أعضائها أو عـزلهم وحـل               
المجلس المحلي أو إلغائه، كما يكون لها حق الرقابة على أعمال الهيئات المحليـة مـن                

لى الأعمال القانونية لها أو التـصديق اللاحـق   خلال نظام الإجازة أو الموافقة المسبقة ع     
عثمان خليل عثمان   . د :نظرين التفاصيل بشأن مبررات الرقابة       لمزيد م  .عليها أو إبطالها  

 . ١٤٢-١٣٥ ص، مصدر سابق ، القانون الإداري -
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زام المشرع      الوصایة، وھذا بالتحدید ما أردنا تسجیلھ والوقوف عنده لنرى مدى الت
   .العراقي بالأخذ بھذه الرقابة عند إقراره لمبدأ اللامركزیة الإداریة

  

  المبحث الثاني
  اللامركزية الإدارية قبل صدور قانون المحافظات

  
  : مطالب على ثلاثة بحثلم     یشتمل ھذا ا

  ٢٠٠٣ قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالیة لسنة -: الأولالمطلب
  ٢٠٠٤لسنة ) ٧١( أمر سلطة الائتلاف رقم - : الثانيالمطلب

   ٢٠٠٥ اللامركزیة الإداریة في دستور جمھوریة العراق لسنة -: الثالثمطلبال
  
  

   الأولطلبالم
  )١(٢٠٠٣مرحلة الانتقالية قانون إدارة الدولة العراقية لل

  
ي      راق ف ي الع سیاسي ف ام ال قوط النظ د س راغ  ٩/٤/٢٠٠٣      بع صل ف ، ح

اذ      ة اتخ تلال بغی لطات الاح دى س حة ل ا واض ن الرؤی م تك ي، ول توري وسیاس دس
شعب           ذة لل القرار المناسب، ففي بدایة الاحتلال كانت تعلن أنھا جاءت محررة ومنق

ا      العراقي، ثم عادت واعترفت بالأ    ب علیھ ا رت مر الواقع بكونھا سلطة احتلال، مم
ي                 د الوضع ف دولي، ونظراً لتعق انون ال ادئ الق اً لمب رة وجسیمة وفق مسؤولیات كبی

ة    انون إدارة الدول متھ ق انون س ع ق ى وض تلال إل لطة الاح ارعت س راق، س  )٢(الع

                          

، ٩٦ ص،٣١/١٢/٢٠٠٣ الصادر بتاريخ ،٣٩٨١ العدد،جريدة الوقائع العراقية :نظري) ١(
 لائحة ،تعديلات القانون راجع قاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية وللإطلاع على 

  :التشريعات على الموقع الالكتروني
www.iraq- ild.org    

 بحـث   ، قراءة في قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقاليـة          -حميد حنون خالد    .  د :نظري) ٢(
 للدستور العراقـي    منشور في كتاب دراسات دستورية عراقية حول موضوعات أساسية        

    .٤٢٢-٤٢١ ص ،٢٠٠٥ ، الطبعة الأولى ، مطبعة بويد نيويورك ،الجديد 
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أریخ  ة، وان ل  ٣١/١٢/٢٠٠٣بت ة الانتقالی ة للمرحل توراً للدول ون دس در لیك م ، ص
ن شمولھ             رغم م ى ال یطلق علیھ تسمیة الدستور المؤقت أو الإعلان الدستوري عل
ا           ي موضوعھا وجوھرھ ي ھي ف ة دستوریة أو الت ا طبیع على كل المسائل التي لھ

  .دستوریة
اً       اً اتحادی م جمھوری ام الحك ذكور نظ انون الم ر الق درالیاً(     أعتَب اً ) فی دیمقراطی

م ا  وب تقاس ضى بوج ددیاً، وق ات  تع ة والحكوم ة الاتحادی ین الحكوم ھ ب سلطات فی ل
الإقلیمیة والمحافظات والبلدیات والإدارات المحلیة، على أن یقوم النظام الاتحادي       
اس          ى أس یس عل سلطات ول ین ال صل ب ة والف ة والتاریخی ائق الجغرافی ى الحق عل

ة   ة أو المذھبی ة أو القومی رق أو الاثنی ل أو الع رف بح )١(الأص ھ أعت ا ان ة ، كم كوم
ل           ن قب دار م ت تُ ي كان ي الت میة للأراض ة الرس صفتھا الحكوم تان ب یم كردس إقل

ي     ذكورة ف ة الم ل    ١٩/٣/٢٠٠٣الحكوم وك وأربی ات دھ ي محافظ ة ف  الواقع
ذي      . )٢(والسلیمانیة وكركوك ودیإلى ونینوى   انون الھیكل الإداري ال دد الق ذلك ح وب

ي ال       كلھ ف ى ش د عل ة، وأك ة العراقی ھ الدول تقوم علی م    س ین تقاس ا وب ستقبل، كم م
السلطات بین الحكومة المركزیة والوحدات الإداریة المكونة للعراق، واخذ بالنظام     

  .اللامركزي في إدارتھا
ذكور          فقد خصص  امن   القانون الم اب الث د        الب ھ لتنظیم النظام الإداري الجدی  من

دیات وا       ة   الذي یقوم على المحافظات التي لم تنضوي تحت إقلیم والبل ات المحلی لھیئ
  ).المجالس المحلیة(

لال    ن خ ره م ة، واق ة الإداری ام اللامركزی اب، نظ ذا الب ي ھ انون ف ق الق     واعتن
ة    الس بلدی شكیل مج ذلك ت افظین، وك سمیة المح ولى ت الس محافظات تت شكیل مج ت
افیة          لطات إض ا س ة بمنحھ ة الاتحادی زم الحكوم ا وأل ى مھامھ ص عل ة ون ومحلی

  . )٣(وبشكل منھجي
ذي              و ال درالي وھ ذي أسس للنظام الفی و ال انون ھ ذا الق ى أن ھ     ونود الإشارة إل
م   ة وان ل ة الإداری ل باللامركزی یم العم تلال لتنظ د الاح ى بع ة الأول كل الانطلاق ش
دة         ل القاع ھ یمث یكن مثالیاً، حیث أعطى الحق للمحافظات بفرض الضرائب، إلا أن

   . قانوني للإدارة اللامركزیة في العراقالتي یمكن الانطلاق منھا لبناء نظام
  

  
                          

  .٢٠٠٤من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة ) ٤( المادة :نظري) ١(
 .٢٠٠٤من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة ) منها) أ(  البند٥٣(نظر المادة ي) ٢(
 .٢٠٠٤من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة ) ٥٦ و٥٥(دتين نظر الماي) ٣(
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   الثانيطلبالم
  )١() السلطات المحلية (٢٠٠٤ لسنة ٧١أمر سلطة الائتلاف رقم 

  

ة     تلاف المؤقت لطة الائ ر س در أم م   )٢(     ص ة رق ي  ) ٧١( المنحل  ٦/٤/٢٠٠٤ف
یم  ة  (لتنظ ة المحلی سلطات الحكومی ھ      ) ال سم الأول من ین الق د ب تلال، وق د الاح بع
شریع، وھو     غرض   ى           (الت ة إل ة  لتحسین إیصال الخدمات العام ق اللامركزی تطبی

ي أداء      ) الشعب العراقي    ستقلة ف وقد نص على تشكیل مجالس للمحافظات تكون م
ة    س المحافظ نح مجل ا م ة وزارة، كم راف أی یطرة أو إش ن س سؤولیتھا ع م

وم  ضرائب والرس رض ال ا ف عة منھ لاحیات واس دت. ص تلا وأك لطة الائ ھ س ف  فی
اً       اً   , المؤقتة للإحتلال الأمریكي على ان العراق سیكون جمھوری اً، دیمقراطی اتحادی

                          

 .٤١ ص،٦/١/٢٠٠٤ الصادر بتأريخ ، ٣٩٨٣ العدد، جريدة الوقائع العراقية :نظري) ١(
لإدارة أمـور العـراق بعـد     سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق كانت أول سلطة شكلت) ٢(

اسـتندت  . ٢٠٠٣ين في أعقاب غزو العراق      الإطاحة بحكومة الرئيس السابق صدام حس     
 فـي  ١٤٨٣مجلس الأمن المـرقم   سلطة الائتلاف المؤقتة في حكمها للعراق على قرار

عليها في الأمم المتحـدة    والتي حسب قوانين الحرب والإحتلال العسكري المتفق٢٠٠٣
. عـراق والقضائية فـي ال  استطاعت أن تحكم قبضتها على السلطات التشريعية والتنفيذية

 ففـي  .٢٠٠٤يونيـو   ٢٨ إلـى  ٢٠٠٣ ابريل ٢١امتد حكم سلطة الائتلاف المؤقتة من 
لإدارة شؤون العراق باسم مكتب المساعدات الإنسانية وإعادة أعمار  البداية تشكلت هيئة

العسكري الأمريكي المتقاعد جاي غارنر كمشرف عليها ولكن كان عمر  العراق واختير
م حله بصورة مفاجئة وعين بول بريمر مكان جاي كارنر وتـم  حيت ت هذه الهيئة قصيراً
سلطة الائتلاف المؤقتة التي كانت تدعم مـن ميزانيـة وزارة الـدفاع     تبديل الاسم إلى

وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد هو المسؤول الأعلى لبـول   الأمريكية حيث كان
.  مجلس الحكـم فـي العـراق    شكلت سلطة الائتلاف المؤقتة ٢٠٠٣يوليو  ١٣ في .بريمر

الحكم كان محدود الصلاحيات بوجود سلطة الائتلاف المؤقتـة إلا   بالرغم من أن مجلس
الصلاحيات كتعيين وزراء وتعيين ممثل للعراق في الأمم المتحـدة   أنه كان يمتلك بعض
مسودة دستور والذي سمي لاحقـا بقـانون إدارة الدولـة العراقيـة      بالإضافة إلى كتابة

 .الانتقالية حلةللمر
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ة     ات الإقلیمی ة والحكوم ة الاتحادی ین الحكوم ھ ب سلطات فی سم ال ددیاً وان تُق وتع
ى            تُنظم عل الیم والمحافظات س ة، وان الأق والمحافظات والبلدیات والإدارات المحلی

ة    اللامركزیة سواء أكانت س    (أساس   ات     ) یاسیة أو إداری سلطات للحكوم وتفوض ال
  .المحلیة والبلدیة

ار       الس وان تخت شكل مج ا ان ت ات لھ الیم والمحافظ ى ان الأق د عل ا أك      كم
افظین اق  , مح اظ وإدارة وإنف ة والاحتف دیر وجبای رض وتق ى ف سلطة عل ا ال ولھ

  .الضرائب والرسوم
د   اء للتأكی ذكور ج ر الم بق، أن الأم ا س ضح مم یكون     یت راق س ى ان الع  عل

ة   ة المركزی ین الحكوم ة ب سلطات موزع اً وان ال اً دیمقراطی اً اتحادی جمھوری
ھ                ي تعامل ة ف اع اللامركزی ى إتب ھ سیعمل عل وحكومات الأقالیم والمحافظات أي ان
ي العراق،                ع ف ان متب ذي ك ن النظام المركزي ال دلاً م المستقبلي في داخل الدولة ب

سعي     كما أشار إلى وجوب تفو     ن اجل ال سلطات م یض الحكومات المحلیة لبعض ال
ن خلال            ة الأصغر م الیم والمحافظات والوحدات الإداری لتحقیق التنمیة داخل الأق

م اة لھ صلاحیات المعط د  , ال و إلا للتأكی ا ھ سلطات م م ال ى تقاس ارة إل ا ان الإش كم
ا     الیم والمحافظ ي الأق ام ف ي تق الس الت ل المج ین عم داخل ب دم الت ى ع ین عل ت وب

ویر       ة ولتط و لازم  للتنمی ا ھ ام بم ل والقی ھولة العم ضمان س ة ل ة الفدرالی الحكوم
كما وخول الأمر الأقالیم والمحافظات   , الأقالیم والمحافظات بما یخدم الصالح العام     

ن اجل العمل                   ار المحافظین م وم باختی ا وتق شكیل مجالس خاصة بھ ى ت العمل عل
كما خول ھذه المجالس صلاحیة فرض الضرائب     على القیام بمھام ھذه المجالس،      

ة داخل          ة التنمی ن اجل عملی ا م ا وإنفاقھ ا وإدارتھ اظ بھ ا والاحتف والرسوم وجبایتھ
  .الإقلیم أو المحافظة أو الوحدات الإداریة الأصغر

د     ) ٧١(وقد نص الأمر          ي موع على إجراء انتخابات لمجالس المحافظات ف
اریخ   ، وبالفعل   ٣١/١/٢٠٠٥أقصاه   جرت انتخابات مجالس المحافظات قبل ھذا الت

ر      ام  الأم ب أحك ى بموج ا الأول ي دورتھ ة ف ات المنتخب الس المحافظ ت مج وعمل
  .)١(المذكور على الرغم من عدم وضوح الكثیر من تلك الأحكام

  
  

                          

 توزيع الاختصاصات بين الـسلطات  ،ماهر صالح علاوي واحمد ماهر صالح   .  د :نظري) ١(
 ، مـصدر سـابق      ،الاتحادية وسلطات الأقاليم والمحافظات وسبل حل الخلاف حولهـا          

  . ١٠ص
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   الثالثطلبالم
   النافذ٢٠٠٥اللامركزية الإدارية في دستور جمهورية العراق لسنة 

  

راق عام       اتضح        ي الع سیاسي ف ر ال د التغیی ھ بع دم، ان ا تق ا فیم دأت ٢٠٠٣لن  ب
دة       اك ع أسباب  اللامركزیة الإداریة ومجالس المحافظات تأخذ اھتماماً متزایداً، فھن

   -:)١(منھا لقیام اللامركزیة في العراق
ة          -١ وات الأجنبی ا الق ة عسكریة تحكمھ د بطریق  إدارة البلاد بعد سقوط النظام البائ

ال     مم سییر الأعم اس ت ى أس وات عل ك الق ع تل ل م ة تعم الس محلی كل مج ا ش
  .  إداري یعمل كلاً على حده-والخدمات الیومیة والذي أنتج تقسیم مناطقي 

ن      -٢ سلطة م صین ال ة تح ة ومحاول ز الحدیدی ضة المرك ن قب لات م ة الإف  محاول
نح           رف وم ن ط ر م ین أكث ا ب دد وتوزیعھ خص مح ة أو ش ة معین راد جھ إنف

لا تبداد   ص ودة الاس دم ع ا لع ماناً منھ ة ض سلطة المحلی ع لإدارات ال حیات أوس
  .والتصرف الأحادي بالسلطة

ان    -٣ دةّ أب اطق ع ھ من ت من ذي عان ع ال ان الواس یش والحرم صاء والتھم  الإق
م            ي ل روات الت ن الث ر م ى الكثی ا عل ن احتواءھ الحكومات السابقة على الرغم م

شدید        تنتفع بھا، بل اسُتخدمت بأسالیب     م وت ي سیر الحك شكل سلبي ف ة وب  خاطئ
د          دت ردة فعل بع ي ول ة، والت افع الاجتماعی قبضتھ على حساب الخدمات والمن
روات والتعویض عن          ك الث ن تل تفادة م التغییر السیاسي اتجھ نحو محاولة الاس

  .الفترات السابقة
الم عق         -٤ ى الع اح عل ن الانفت اتج م ر الن شعب الإداري الكبی ر  التوسع والت ب التغیی

ام                  ھ، والتوجھ الع ردةٌ مواجھت ة المركز مف ى حكوم السیاسي والذي یصعب عل
بلاد     ي ال رة ف اطق كثی سود من دأ ی ذي ب ي   ال تراك ف ضرورة الاش ب ب والمطال

شاء        إدارة الأمور،  ى إن المركز إل ق ب اط المطل ن الارتب ر م ر صیغ التفكی وتغیی
ث التعامل     وسریان مفاھیم جدیدة في المجتمع قیادات مساعدة،  ن حی ي م  العراق

سابق        ام ال ات النظ ن سیاس رین م ر المھج ودة أكث د ع یما بع ادي ولاس القی
تفادة      ة الاس وإطلاعھم على أسالیب الحكم في الدول التي كانوا یقطنوھا ومحاول

  .من تجاربھا

                          

 اللامركزية الإدارية عـلاج يثيـر المخـاوف علـى الموقـع            ، عدنان ألصالحي    :نظري) ١(
   :الالكتروني

http://mcsr.net/activities/043.html                                                                                                         
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 محاولة التھرب من تطبیق الفدرالیة من قبل بعض الأحزاب السیاسیة وتخوفھم    -٥
ى ا، أدى إل ضیة منھ ر لق م الكبی ة( دعمھ ة الإداری ي ) اللامركزی تمرار ف والاس

ي     درالي ف ام الف ق النظ ي تطب ت ف ل الب ات، وتأجی الس المحافظ ة مج تجرب
زي   ام اللامرك م النظ رس ودع دوره ك ذا ب ر، وھ ت أخ ى وق ات إل المحافظ

  .الإداري بصیغة أو بأخرى
ا   ورفع  محاولة الإسراع بتطویر المحافظات وإعادة إعمارھا -٦  مستوى العمل فیھ

ي            ن إنجاحھ، ف ا م ة بمفردھ ة المركزی ن الحكوم ذا لا یمّك ة، وھ ى طاق ى أعل إل
ي                شاملة ف ار ال ھ الأعم ى حال د مضافاً إل وقت یتطلب بناء سیاسي وإداري جدی

    .البلد
د        إذ      اء الجدی ان البن ذلك ف ة، ل ساسة للغای ة ح ل تاریخی ر بمراح راق م  ان الع

ة وا  ى إمكانی شتمل عل صحیح     ی النھج ال تبدالھا ب ي واس اء الماض ر أخط ة لتغیی قعی
  .ووفق برنامج سیاسي وإداري متكامل یشترك فیھ الجمیع دون استثناء

  
ث    ٢٠٠٥    لذلك فقد كفل الدستور العراقي لسنة     النظام الإداري اللامركزي، حی

ة للمر   انون إدارة الدول ن ق ة م ة الإداری ة واللامركزی دئي الفدرالی توحى مب ة اس حل
م  ٢٠٠٤الانتقالیة لسنة    سنة       ٧١ والأمر رق ة ل تلاف المؤقت صادر عن سلطة الائ  ال

، وكفل إدارة المحافظات التي لم تنتظم في إقلیم من قبل مجالس المحافظات       ٢٠٠٤
  . وھي مجالس محلیة منتخبة

  
وان        إذ    الیم  ( جاء الباب الخامس تحت عن ھ تحت    ) سلطات الأق والفصل الأول من

وان  الیمالأ(عن ادة  ) ق صت الم ى  ) ١١٦(ون ھ عل ي   (من ادي ف ام الاتح ون النظ یتك
  ).جمھوریة العراق من عاصمة وأقالیم ومحافظات لامركزیة وإدارات محلیة

ث              ة، حی سیماتھا الإداری ة وتق ة العراقی یّن شكل الدول د ب     وبھذا یكون الدستور ق
ة ا    جاء   ھ، وإعطاء    التأكید على اللامركزیة في إدارة مفاصل العراق بغی لنھوض ب

یم           ت إقل ضوي تح م تن ي ل ات الت الیم والمحافظ ى الأق صلاحیات إل ن ال د م المزی
لاحیاتھا    ض ص ن بع ة ع دات الإداری ة للوح ة المركزی ل الحكوم ن قب ازل م ، والتن

درالي أو  : فإن وضع الدولة مبني على شكلین أو إطارین مختلفین    وبالتالي الأول، فی
م          كم. اتحادي، والثاني، لامركزي   شكل رق ي ال ره    , )١()٢(ا موضح ف ا یعتب ذا م وھ

اً     د نظام ذي أوج ي ال تور العراق ى الدس أخوذة عل وب الم ن العی ون م بعض المراقب
ة           ة العراقی ون التجرب ن ك رغم م ى ال ة عل مبنیاً على شكلین مختلفین في إدارة الدول

دی    ست ل ة، ولی ة الإداری ي للامركزی ق الفعل ي التطبی د ف ة العھ ول حدیث ھا ذات أص

                          

  .١٩٢ ص،) ٦(راجع الملحق رقم ) ٢(للإطلاع على الشكل رقم  )١(
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ن          ان م ھ ك ضلة، إلا أن ذه المع ل لھ اد ح ي أیج سھم ف ي ت اءات الت رات والكف الخب
ذا                 ي ھ ل ف اع طوی ا ب ي أصبح لھ دول الت رات ال ن تجارب وخب الممكن الاستفادة م
ى       راق عل ساعد الع ا ی ة، مم ة أو الإقلیمی ات العالمی تعانة بالمنظم ضمار والاس الم

ین ا        ت لح رور الوق ع م وات م ذه الكب ن ھ تخلص م ة   ال راقیین للرؤی تیعاب الع س
  .الجدیدة والخط الجدید الذي یسیر علیھ العراق

سمى     اب الم س الب ن نف اني م صل الث ا الف ي   (     أم تظم ف م تن ي ل ات الت المحافظ
یم ا ) إقل ادتین ھم اء بم د ج ادة)١٢٣ و١٢٢(فق صت الم سة ) ١٢٢(، إذ ن ى خم عل

  -:بنود نوردھا تباعاً
  

  .د من الاقضیة والنواحي والقرىتتكون المحافظات من عد:  أولاً
اً ة     : ثانی ة والإداری صلاحیات المالی یم ال ي إقل تظم ف م تن ي ل ات الت نح المحافظ تم

ة،       الواسعة بما یمكنھا من إدارة شؤونھا على وفق مبدأ اللامركزیة الإداری
  . وینظم ذلك بقانون

  

ذي        : ثالثاً رئیس التنفی ھ مجلس المحافظة، ال ذي ینتخب ي   یعد المحافظ ال ى ف الأعل
  .المحافظة، لممارسة صلاحیاتھ المخول بھا من قبل المجلس

  .ینظم بقانون، انتخاب مجلس المحافظة، والمحافظ وصلاحیتھما: رابعاً
ر          : خامساً ة وزارة أو جھة غی سیطرة أو إشراف أی لا یخضع مجلس المحافظة ل

  .مرتبطة بوزارة، ولھ مالیة مستقلة
  

  

  -:مكن اقتراح تعدیلھا لتكون بالصیغة الآتیة     عند دراسة ھذه المادة ی
  

  .تتكون المحافظة من أقضیة ونواح وقرى: أولاً
  

نح      : ثانیاً یم بم ي إقل ة ف تنظم الصلاحیات الإداریة والمالیة للمحافظة غیر المنتظم
س الإدارة    ق أس ؤونھا وف لاحیات لإدارة ش ة ص لطات المحافظ س

  .اللامركزیة
  

  .ب مجلس المحافظة والمحافظ وصلاحیاتھماینظم بقانون انتخا: رابعاً 
  

ساً تور     : خام ب الدس ا بموج ارس أعمالھ ة تم ة منتخب ة ھیئ س المحافظ مجل
  .والقوانین الصادرة بموجبھ، وینظم لھ مالیة ذاتیة خاصة بھا

  

دم تنظیم         ن ع ھ م سم ب      ونجد العلة في إعادة صیاغة المادة بكافة فقراتھا، لما تت
رى   ذلك ن ا، ل ة  لمحتواھ صورة أولی اني ب بعض المع صحیح ل ة . ت لا (فالمحافظ

دین  . تتكون من أقضیة ونواح وقرى ولا معنى للحصر بعدد   ) المحافظات وجاء البن
ادة  ن الم اني م دات  ) ١٢٢(الأول والث شرع الوح ح الم ي یوض تور لك ن الدس م
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ى    ة إل دات الإداری د الأول الوح ي البن سم ف راق إذ ق ا الع ون منھ ي یتك ة الت  الإداری
ا سبقھ إذ أشار        لاً لم محافظات وأقضیة ونواح وقرى، أما البند الثاني فقد جاء مكم
اد            ي سیتم الاعتم ذه الوحدات الت ى ھ ة المناطة إل ة والإداری ى الصلاحیات المالی إل
ي وصفھا بالواسعة          ذه الصلاحیات الت علیھا في إدارة العراق وشؤونھ من خلال ھ

انون المحافظات         وترك تنظیم ذلك إلى قانون، وبالفعل      انون وسمي ق ذا الق  شرع ھ
م      سنة  ) ٢١(غیر المنتظمة في إقلیم رق ب      ٢٠٠٨ل ي المطل ى دراستھ ف ، سنأتي عل

   .القادم
  

ضوع       دم خ ى ع ادة عل ن ذات الم ساً م د خام ي البن ص ف شرع ون اء الم م ج      ث
راف    یطرة أو إش ة س ة لأی س المحافظ صیان   مجل رد وع زاع وتم سألة ن أن الم وك

خل نصوص الدستور في تناقضات، فلا یمكن أن یستقیم نظام اللامركزیة       وبذلك اد 
ات           ة، فالھیئ سلطة المركزی راف ال ة أو إش ضوع لرقاب دم الخ ع ع ة م الإداری
راف           ة وإش ضع لرقاب ا تخ ق لأنھ یس مطل سبي ول تقلال ن ع باس ة تتمت اللامركزی

ة ولضمان ع            ة الإداری ن الناحی ة م دم خروج  السلطة المركزیة لضمان وحدة الدول
  . )١(ھذه الھیئات على حدود ما منح لھا من اختصاصات

ة وزارة أو         سیطرة أو إشراف أی     وبعد أن رفض المشرع إخضاع المحافظات ل
ي             سلطات ف سق ال ي تن ة الت دد الجھ ذكر أو یح م ی وزارة ل ة ب ر مرتبط ة غی جھ

دیر       ل تق ست        ! المحافظة معھا في اق ة م ین مالی د بتعی ن كل قی ھ م د إطلاق ا،  وأی قلة لھ
لاً        د سببت فع ا، وق والحقیقة ان ھذه المادة محیرة للعقول من حیث أسلوبھا وفحواھ
ف تتصرف،          لا تعرف كی سھا، ف إرباكاً لكل الجھات وحتى لسلطات المحافظات نف
ي المحافظات،          شاكل ف ن الم ر م ا، وحصلت الكثی ولا تعرف الجھة التي تخضع لھ

ة   ة كیفی سلطات الاتحادی ى ال رف حت ة،  ولا تع سلطة التنفیذی ا، فال صرف إزاءھ  الت
رارات مجالس المحافظات         ي ق دخل ف ب الت ة، تتجن سلطات الاتحادی وھي إحدى ال

ا     ضع لھ ا لا تخ دخل     كونھ ة الت س المحافظ رفض مجل لاه، وی نص أع سب ال بح
س            ع مجل د اجتم ة، فق بقراراتھ مستند إلى عدم خضوعھ لسیطرة أو إشراف أیة جھ

واب        محافظة صلاح الدین وأصدر    س الن یس مجل  وھو  - قراراً رفض فیھ قرار رئ
 القاضي بإقالة رئیس مجلس محافظة صلاح   -رئیس أعلى سلطة تشریعیة اتحادیة    

الدین بعد أن تبین انھ فاقد لشروط عضویة مجلس المحافظة، في الوقت الذي بقیت     
ن قب             سابق م ة المحافظ ال د إقال ة بع رة طویل لا محافظ لفت دین ب ل محافظة صلاح ال

                          

 فـي  ٢٠٠٥ريـة العـراق لـسنة      نصوص دستور جهو   ،غازي فيصل مهدي    . د :ظرني) ١(
  .٥٢-٥١ ص ، مصدر سابق ،الميزان
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ذه     مجلس المحافظة لعدم تدخل أیة جھة لحل ھذا النزاع،       ى غموض ھ دل عل  مما ی
  .   النصوص ولا یمكن الاستدلال بصورة قاطعة ومنطقیة على دلالاتھا

  
نفس                اً حراً مباشراً وب ة انتخاب ك المجالس منتخب  وأشترط الدستور أن تكون تل

ة للمرحل   انون إدارة الدول ترطھا ق ي اش ة الت ةالطریق ى  . ة الانتقالی ص عل دما ن عن
ة              ة الوطنی ات الجمعی ھ انتخاب ذي تجري فی وم ال نفس الی إجراء انتخابات المجالس ب

  . وتم ذلك بالفعل٣١/١/٢٠٠٥في 
صلاحیات          ذه ال ة ھ ة المحلی ة الإداری ارس الھیئ ي تم ھ لك بعض ان رى ال       وی

ل م          ن قب ة م ة منتخب ذه الھیئ دة  الواسعة فإنھ من الضروري أن تكون ھ واطني الوح
ة        ضیة قابل لاحیات تفوی ست ص لیة ولی لاحیات أص ارس ص ى تم ة حت الإداری

  .)١(للاسترداد من قبل السلطة المركزیة المانحة لھا
ى  ) ١٢٣(   أما المادة    ة       ( فقد نصت عل ة الاتحادی یجوز تفویض سلطات الحكوم

  ).للمحافظات، أو بالعكس، بموافقة الطرفین، وینظم ذلك بقانون
  

  :رى إلغاء ھذه المادة لعدة أسباب منھا    ن
ص صریح    -١ ى ن اءً عل ام بن انون الع ال الق ي مج ائز ف صاص ج ویض الاخت ان تف

ة           ن ھیئ ى الموظف المرؤوس أو م وھو یتم عادةً من الرئیس الإداري الأعلى إل
ا              ار، أم ى قناعة وحسن اختی اءً عل ھ بن ك كل أو مجلس إلى رئیس أي منھما، وذل

اة      تفویض الاختصاص بنا   ي الحی ادر الحصول ف ین فن ءً على اتفاق جھتین إداریت
 .)٢(العملیة

ادة  -٢ سلطات      ) ١١٠(ان الم صریة لل صاصات الح ددت الاخت تور ح ن الدس م
الیم،                دخل ضمن حصة الأق ن اختصاصات ی داھا م ا ع الاتحادیة وبالتالي فان م
صاصاتھا       ویض اخت ة بتف سلطات الاتحادی وم ال ك أن تق د ذل ن بع ف یمك فكی

صر دأ         الح عة لمب ي خاض یم وھ ي إقل ة ف ر المنتظم ات غی ى المحافظ یة إل

                          

 اللامركزية الإدارية في النظام القانوني للمحافظات التي لم تنتظم         ،زهير الحسني   .نظر د  ي )١(
  :على الموقع الالكتروني ،في إقليم 

 http://www.baghdadtimes.net/Arabic/?sid=50037                                                          
 ، في الميزان٢٠٠٥رية العراق لسنة   نصوص دستور جهو   ،غازي فيصل مهدي    .نظر د ي) ٢(

 .٥٦ ص ،مصدر سابق 
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شتركة             )١(اللامركزیة الإداریة  ویض الصلاحیات الم ى تف ا عل نص ھن یمكن ال ، ف
 .بین السلطات الاتحادیة والأقالیم وحصر التفویض بتلك وحدھا

 

ھ                 -٣ ة الطرف الأخر، فإن ى موافق اج إل ان المانح الذي یفوض بالصلاحیات لا یحت
اً ك ألا      قانون ا یمل ویض م ة لتف صال موافق ى استح ور عل ور ولا مجب ر مقھ  غی

ھ   س المحافظة           . یتنازل عن ویض مجل ى تف ى ینصرف إل ا إذا فرضنا أن المعن أم
ام للمشرع          ع التوجھ الع اقض م ك یتن لصلاحیاتھ إلى السلطات الاتحادیة، فإن ذل

ھ من ص       لاحیات وإرادتھ التوسع في صلاحیات المجلس، وتدویر ما یحصل علی
 .إلى غیره تضییق لصلاحیاتھ التي یراد منھا أن تتوسع أصلاً

 

سابقة      -٤ ادة ال نظم بموجب الم ي ت القوانین الت ة ب ذه منوط لا  . الصلاحیات ھ ذلك ف ل
ة       . یبقى أي معنى لھذه المادة     ر المنتظم انون المحافظات غی ى ق وعند الرجوع إل

ى      الذي شرع تنفیذاً للدست٢٠٠٨لسنة  ) ٢١(في إقلیم رقم     شیر إل ا ی د م ور لا نج
دم الحاجة             ى ع دل إل ا ی جواز تفویض مجلس المحافظة لصلاحیاتھ لأیة جھة مم

 .للنص على ھذه المادة
  

  المبحث الثالث
  اللامركزية الإدارية بعد صدور قانون المحافظات

  

صادر سنة                 ة العراق ال    تبین لنا من خلال دراسة نصوص دستور جمھوری
ة٢٠٠٥ ي   ، ان العلاق ة ف ر المنتظم ات غی ین المحافظ ة وب سلطات الاتحادی ین ال  ب

ة     ة الإداری دأ اللامركزی ق مب ت وف د نظم یم ق ة  . إقل سلطات الاتحادی وان لل
ك الاختصاصات   اختصاصات تختص بھا دون غیرھا      وقد بین الدستور العراقي تل

ك الاختصاصات الحصریة         على سبیل الحصر وبشكل محدد، كما أجاز تفویض تل
ذه الاختصاصات الحصریة        ،)٢(ھا من اختصاصات المحافظات   وجعل نا ھ وقد درس

سلطات    صریة لل صاصات الح ة الاخت د دراس ث عن یاق البح ي س صیلي ف شكلٍ تف ب
رار        د حاجة لتك ذلك لا نج شتركة ل صاصات الم ذلك الاخت نا ك ا درس ة، كم الاتحادی

ي          .  الموضوع ى الاختصاصات الت ب عل ذا المطل ي ھ أسندھا  وستقتصر دراستنا ف

                          

 ، في الميزان٢٠٠٥ة العراق لسنة  وري نصوص دستور جه   ،غازي فيصل مهدي    .نظر د ي) ١(
  .٥٨ -٥٧ ص ،مصدر سابق 

 . النافذ٢٠٠٥من دستور جمهورية العراق لسنة ) ١٢٣(نظر المادة ي) ٢(
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د الدستور لمحافظات العراق     نص         فق م ی ا ل ى ان كل م  أشار المشرع الدستوري إل
الیم            علیھ  في الاختصاصات الحصریة للسلطات الاتحادیة یكون من صلاحیة الأق
ون          شتركة تك رى الم صلاحیات الأخ یم، وال ي إقل ة ف ر المنتظم ات غی والمحافظ

ر     ات غی الیم والمحافظ انون الأق ا لق ة فیھ ف    الأولوی م یكت یم، ول ي إقل ة ف  المنتظم
اول      ل ح سب، ب در فح ذا الق ات بھ صلاحیات المحافظ ع ل ھ الموس تور باتجاھ الدس
صلاحیات          ات ال نح المحافظ ده م ا تأكی ة، منھ صوص متفرق ھ بن ذا التوج د ھ تأكی
ة          دأ اللامركزی ق مب ى وف الإداریة والمالیة الواسعة بما یمكنھا من إدارة شؤونھا عل

   ھذه الصلاحیات الإداریة والمالیة الواسعة؟ وما ھو نطاقھا؟الإداریة، فما ھي
بل ترك أمر      لم یقدم الدستور أمثلة على الصلاحیات الإداریة والمالیة الواسعة،       

لاً و       ة، وفع شریعیة الاتحادی سلطة الت ل ال ن قب سن م انون ی ا لق أریختنظیمھ  بت
م     ١٩/٣/٢٠٠٨ ات رق ل المحافظ یم عم انون لإدارة وتنظ در ق سنة ) ٢١( ص ل

ذا       ٢٠٠٨ ، والذي أطلق علیھ قانون المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم، وقد جاء ھ
ي  ٢٠٠٤ لسنة ٧١القانون لیحل محل أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم     ، وقد جاء ف

ھ ة ل باب الموجب ا  : الأس ي منحھ صلاحیات الت صاصات وال سعة الاخت النظر ل ھ ب ان
ات و    راق للمحافظ ة الع تور جمھوری ذه    دس یم ھ رض تنظ ا، ولغ إداراتھ

ى أساس            ائم عل د الق ة الجدی سجم مع شكل الدول الاختصاصات والصلاحیات بما ین
ل          ) الفدرالي(النظام الاتحادي    ة لمث شریعات الحالی ار الت والنظام اللامركزي ولافتق

  .ھذا الوضع شرع ھذا القانون
  

ذا    في -    وقد تبین لنا من خلال دراسة اللامركزیة الإداریة       ن ھ المبحث الأول م
ا     -الفصل    ان لھا عناصر ترتكز علیھا وسنن طبقت في قوانین عدیدة یجب توافرھ

ل بعضھا بعضاً،      ي مترابطة ویكم ام إداري وھ نجح كنظ ورتھا وت ل ص لكي تكتم
نا  ا درس ق م ى وف ا وعناصرھا عل ة بمفھومھ ة الإداری ت اللامركزی إن كان ل . ف فھ

ارف      عالج قانون المحافظات اللامركزی  سنن المتع ق ال ا وف ة الإداریة ونظم أحكامھ
اً    لفاً وخلف ا س ع      علیھ ة توزی ن جھ ة أو م ق عناصرھا الجوھری ة تحقُ ن جھ سواء م

یم           ي إقل ة ف ھ  الوظیفة الإداریة بین السلطة الاتحادیة والمحافظات غیر المنتظم أم ان
   ابتدع نظام مغایراً للامركزیة الإداریة؟

  
ة          ان المحافظات العراق  ة الإداری دأ اللامركزی ق مب ل وف ة تعم دات إداری ة وح ی

ذه              ا ھ وافر فیھ د أن تت ي، فلاب ھ الدستور العراق كما جاء في قانون المحافظات وقَبل
ب   ا یتوج ذه المحافظات، كم ات لإدارة ھ لطات أو ھیئ ود س ة بوج العناصر المتمثل

سلطات الا              ع ال اء الرابطة م ع بق ي   استقلالھا في ممارسة اختصاصاتھا م ة الت تحادی
  .تتمثل بالرقابة والإشراف علیھا أو على عملھا من قبل الاخیرة
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ذا          لذلك، ولغرض الإجابة على الأسئلة المطروحة أعلاه یتوجب علینا دراسة ھ
  :مطالب في ثلاثة المبحث

  

   اختصاصات المحافظات-: الأولالمطلب
   الرقابة على المحافظات-: الثانيالمطلب
   تقدیر اللامركزیة الإداریة في العراق-: الثالثالمطلب

  
  المطلب الاول

  اختصاصات المحافظات
  

م         انون المحافظات رق سنة    ٢١     أشار ق ى  : أن للمحافظة سلطتین   ٢٠٠٨ ل الأول
، وأعتبرھا أعلى سلطة تشریعیة ورقابیة في  )١(أطلق علیھا تسمیة مجلس المحافظة    

رئیس ا      لطة ال ي س ة، ھ ة، والثانی دود المحافظ ة،    ح ي المحافظ ى ف ذي الأعل لتنفی
افظ    سمیة المح ا ت ق علیھ ة     )٢(وأطل دأ اللامركزی ق مب صاصات وف ا اخت ، ومنحھم

د  ة، فق ادة  الإداری س    ) ٧( نصت الم ى اختصاصات مجل انون المحافظات عل ن ق م
ى          داً حیث تصل إل داً ) ١٧(المحافظة، وھي واسعة ج ادة    بن ا نصت الم ) ٣١(، كم

ى اختصاصات ال       ى        من القانون عل ضاً تصل إل داً ) ١١(محافظ وھي واسعة أی ، بن
ذه                 ا جاء بھ ى م سجل عل ن أن ت ي یمك ان الملاحظات الت سترسل ببی ولكن قبل أن ن
انون لا         ذا الق ام ھ ھ ان أحك ن التنوی د م انون، لاب ا الق ي أوردھ صاصات الت الاخت
مة         ع العاص یم وض ب تنظ تور أوج ك لأن الدس داد، وذل ة بغ ى محافظ سري عل ت

داد       بقانون، لذ  تثناء محافظة بغ ى اس انون عل ا كان من الضروري النص في ھذا الق
ي     ) ١٢٤(تماشیاً مع نص المادة    شمول یعن وم وال من الدستور، لأن الإطلاق والعم

ادة      ن  ) ١٢٤(للوھلة الأولى انھ یشمل محافظة بغداد ولكن بالرجوع إلى نص الم م
  .الدستور سرعان ما یبدد ھذا الوھم

ي        كما یتضح من     اسم القانون انھ لا تسري أحكامھ، كذلك، على المحافظات الت
ذلك لا       یم، وب ي إقل ة ف ر المنتظم یم المحافظات غی اً، فھي تختص بتنظ شكل إقلیم تُ
یم    شكل إقل ا تُ وك، لأنھ ل ودھ سلیمانیة واربی ات ال ى محافظ ھ عل سري أحكام ت

ي اخ    دخل ف ثلاث ی ات ال ذه المحافظ ور ھ یم أم لاحیة تنظ تان، وص صاص كردس ت

                          

 .٢٠٠٨لسنة ) ٢١(من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم ) ٢(نظر المادة ي) ١(
 .٢٠٠٨لسنة ) ٢١( إقليم رقم من قانون المحافظات غير المنتظمة في) ٢٤( المادة رنظي) ٢(
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د  . )١(الإقلیم، وقد صدر بالفعل قانون لمحافظات إقلیم كردستان       وبعد ھذا التنویھ لاب
  -:من ذكر الملاحظات التي یمكن تسجیلھا على ھذه الاختصاصات نوردھا كالآتي

  

   تشریع القوانین- ١
    عَدَّ قانون المحافظات مجلس المحافظة بمثابة أعلى سلطة تشریعیة على صعید       

ي حدود المحافظة،              المحافظة، ة ف شریعات المحلی  وبالتالي منحھ الحق بإصدار الت
ادة              ي الم ذا الأمر ف د استدرك ھ اً  /٧(وعلى الرغم من ان المشرع كان ق د ثالث ) البن

ة           شؤون الإداری و لتنظیم ال ة ھ شریعات المحلی ك الت ى ان إصدار تل ا عل ونص فیھ
دأ اللا     ق مب ؤونھا وف ن إدارة ش ا م ا یمكنھ ة بم ا لا  والمالی ة وبم ة الإداری مركزی

ى    یتعارض مع الدستور والقوانین الاتحادیة، إلا أن ھذا الأمر یُعد بمثابة خروج عل
ي   ) ١٢٢(ما نصت علیھ المادة      من الدستور التي لم تمنح المحافظات سوى الحق ف

دأ      ق مب ؤونھا وف ن إدارة ش ا م ا یمكنھ ة، بم ة والمالی صلاحیات الإداری ة ال ممارس
ات      اللامركزیة   شریعیة للھیئ الإداریة، ونجد أن الأخیرة لا تتضمن تفویض سلطة ت

سیاسیة                ة ال دأ اللامركزی ى مب ي تتبن ة الت ي الأنظم ط ف رد فق  .المحلیة، وھذا الأمر ی
وق        ن الحق ة م ة الفدرالی ي الدول الیم ف داخلي للأق ى المستوى ال وانین عل شریع الق فت

ذه    الثابتة لھ، حیث یتولى برلمان الإقلیم ھذه ال     ام ھ مھمة بشرط أن لا تتعارض أحك
یم      تور الإقل ادي ودس تور الاتح ع الدس وانین م الس   . )٢(الق نح مج وز م ولا یج

شریعیة       سلطة الت صاص ال ن اخت ك م وانین، لان ذل دار الق لطة إص ات س المحافظ
الاتحاد لحد ألان  ومجلس النواب احد جناحیھا حالیاً لعدم تشكیل مجلس      -الاتحادیة  

  . تشریعیة في الأقالیموالمجالس ال -
من الدستور قضت بأنھ لا یجوز فرض الضرائب والرسوم إلا     ) ٢٨(    ان المادة   

ـادة   ي المـ ات ف انون المحافظ ص ق ذلك، ن انون، ل د أولاً (بق ى ) ٢٢البن ھ عل من
ذة     ( ة الناف وانین الاتحادی ام الق وھو  ) استیفاء الضرائب والرسوم والأجور وفقاً لأحك

ھ،   بس فی ر لا ل ة     أم ى المحكم سؤال إل ت بال ات توجھ الس المحافظ  إلا أن مج
وانین        ة سن الق الاتحادیة طالبةً بیان الرأي من المحكمة الاتحادیة بخصوص إمكانی
ة     ة الاتحادی ت المحكم د بین ة، وق ضرائب المحلی اق ال ة وإنف رض وجبای الخاصة بف

ا   وع بقولھ ي الموض ا ف إقلیم (رأیھ ة ب ر المنتظم ات غی الس المحافظ ن لمج ق س  ح

                          

 في جريدة الوقائع في كردستان العراق ٢٠٠٩لسنة ) ٣(نظر القانون رقم ي) ١(
 http://www.iraq-ild.org:  والمنشور على الموقع الالكتروني،١/٦/٢٠٠٩في

 ، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ،عبد الغني بسيوني عبد االله . د:نظري) ٢(
 .١١٥-١١٢ ص،ابق مصدر س
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وانین الخاصة        ة، وسن الق القوانین الخاصة بفرض وجبایة وإنفاق الضرائب المحلی
ن إدارة شؤونھا          ا م ا یمكنھ بفرض وجبایة وإنفاق الرسوم والغرامات والضمیمة بم

  . )١()من الدستور) ١١٥(وفق مبدأ اللامركزیة الإداریة التي تمنحھا المادة 
ة الا    ع            إلا أننا نخالف رأي المحكم ق م ب الصواب، ونتف ھ جان د ان ة، ونج تحادی

من یرى ان تخویل مجلس المحافظة صلاحیة فرض الضرائب والرسوم مخالف         
ة            شریعات محلی ن لمجالس المحافظات سن ت دأ لا یمك للدستور، لأنھ من حیث المب
ا           ویین، وإنم ین أو المعن ن الأشخاص الطبیعی ة م تفرض ضرائب على شرائح معین

ل الخدمات         لھا سلطة إصدار أ      غ مقاب تیفاء مبل ات تتضمن إس ات وتعلیم وامر وبیان
ل            شكل ضرائب أو رسوم فھي ضمیمة أو مقاب یس ب ن ل التي تقدمھا المحافظة ولك
ي        سیارات الت ن ال دد م غ مح تیفاء مبل ة باس س المحافظ رار مجل ھ ق دمات مثال الخ

   .)٢(تستخدم طرق المحافظة لأجل تحسین الخدمة الخاصة بشوارع المحافظة
ة              رارات محلی شریع ق ل مجالس المحافظات صلاحیة ت     والحكمة في عدم تخوی
ة دون حصول الازدواج أو                ا، ھي للحیلول اء منھ تخص فرض الضرائب أو الإعف

  .التھرب الضریبي
  

   التمثیل في مجلس الاتحاد- ٢
     تحرص الدساتیر الفیدرالیة على الأخذ بنظام المجلسین في تأسیس ھیئاتھا 

یعیة، حیث یجري تشكیل أحد المجلسین على أساس شعبي، وبھذا یكون التشر
للولایات الأكثر سكاناً ممثلین أكثر من الولایات الأقل سكاناً، ومن ھنا برزت 
الحاجة إلى وجود مجلسٍ ثانٍ تُمثلُ فیھ الولایات بشكلٍ متساوٍ للمحافظة على 

  .)٣(حقوق الولایات الصغیرة
ل       ذا التمثی سیادة           ومن خلال ھ ي جوھر ال الیم ف ات أو الأق شاركة الولای ى م  تتجل

ي       ة عن المحافظات ف ة الفیدرالی ي الدول الیم ف ف الأق ذا تختل ة، وبھ ة الاتحادی للدول

                          

  : المنشور على الموقع الالكتروني٢٠٠٨لسنة ) ١٦( قرار المحكمة الاتحادية رقم :نظري) ١(
 http://www.iraqja.iq/                                                                   

دراسـة  ( قراءة في قـانون مجـالس المحافظـات         ،ري  إسراء علاء الدين نو   .  د :نظري) ٢(
 ، ٢٠٠٨ ، بغـداد  ، جامعة النهـرين     ، بحث منشور في مجلة شؤون عراقية        ،) تحليلية
 .١٥ص 

 النظرية العامة في القـانون الدسـتوري والنظـام          ،إحسان ألمفرجي وآخرون    . د :نظري) ٣(
  .١٠٥ ص، مصدر سابق ،الدستوري في العراق 
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سیطة ة الب ھ   . الدول سیادة ذات وھر ال ي ج ة ف سلطات الاتحادی شارك ال الیم ت لأن الأق
  .)١(فضلاً عن مشاركتھا في ممارسة السیادة على إقلیمھا

  
ادة              ذا الأصل حیث نصت الم ى   ) ٤٨(  ولم یشذ الدستور العراقي عن ھ ھ عل من

س الاتحاد       (أن   واب ومجل س الن ر  )تتكون السلطة التشریعیة الاتحادیة من مجل ، غی
ل                  ى تأجی ة الدستور، أفضى إل ل كتاب داءً، وقب الیم ابت وین الأق أن عدم حسم أمر تك

نح     تشكیل مجلس الاتحاد لحین صدور قانون من مجلس        د م ك فق النواب، ورغم ذل
ھ    ل فی ق التمثی یم ح ي إقل ة ف ر المنتظم ات غی تور للمحافظ ي ان . )٢(الدس ذا یعن وھ

ع       سواء م المشرع الدستوري أراد أن تتمثل المحافظات في مؤسسة اتحادیة سواء ب
شریعیة             ة الت ي الھیئ ل ف ن التمثی سھ م در نف ا الق الي یكون لھ الیم الأخرى، وبالت الأق

  .الاتحادیة
شاركة          ى م ص عل ي ن تور العراق د أن الدس دم، نج ا تق ى م افة إل       بالإض
ة       ة الاتحادی سات الدول ال إدارة مؤس ي مج یم ف ي إقل ة ف ر المنتظم ات غی المحافظ
ة،    ة والدولی ؤتمرات الإقلیمی ود والم یة والوف الات الدراس ات والزم ة والبعث المختلف

وق وس       ذه الحق ضمان ھ ة ل ة عام یس ھیئ ى تأس ار إل ات  فأش ي المحافظ مح لممثل
  .)٣(بالانضمام إلى عضویتھا

ي           كما منح الدستور العراقي لممثلي المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم الحق ف
ن     ق م ة للتحق واردات الاتحادی صیص ال ة تخ رى لمراقب ة أخ ات عام ضویة ھیئ ع
ر             الیم والمحافظات غی عدالة توزیع المنح والمساعدات والقروض الدولیة على الأق

یم   ي إقل ة ف ق م     المنتظم لاحیة التحق ا ص ع منحھ وارد   م ل للم تخدام الأمث ن الاس
ذه   صیص ھ د تخ ة عن شفافیة والعدال مان ال ن ض ضلاً ع سامھا ف ة واقت الاتحادی

  .)٤(الأموال
ا        ا تكلمن ھ م      أما تمثیل المحافظة في السفارات والبعثات الدبلوماسیة فینطبق علی

الیم  صاصات الأق ة اخت د دراس یاق البحث عن ي س ھ ف اً )٥(عن ك تجنب ى ذل ل إل  فنحی
رارلل روات       . تك از والث نفط والغ ة وإدارة ال وع ملكی سبة لموض ال بالن ذلك الح وك

                          

 ، نظرية الاتحاد بين الدول وتطبيقاتها بين الدول العربيـة           ،ي محمد بشير     الشافع :نظر ي )١(
 . ٥٦ -٥٤ ص،١٩٦٣ ، كلية الحقوق جامعة الإسكندرية ،رسالة دكتوراه غير منشورة 

 . النافذ٢٠٠٥من دستور جمهورية العراق لسنة ) ٦٥( المادة :نظري) ٢(
 . النافذ٢٠٠٥نةمن دستور جمهورية العراق لس) ١٠٥( المادة :نظري) ٣(
 . النافذ٢٠٠٥من دستور جمهورية العراق لسنة) ١٠٦( المادة :نظري) ٤(
 .وما بعدها من هذه الرسالة) ٤٥( الفصل الأول صفحة :نظر ي)٥(



  )١٧(، السنة ) ٥٥(عدد ، ال) ١٥(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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 لكون المشرع   )١(عموماً فیمكن مراجعة دراستنا في المبحث الأول من ھذا الفصل        
  .عامل المحافظات معاملة الأقالیم

ن          افظ م اء المح وز إعف ھ لا یج انون بأن ص الق د ن افظ فق ق بالمح ا یتعل     وفیم
صبھ، أي إقا ة     من س المحافظ ضاء مجل دد أع ة لع ة المطلق ة الأغلبی ھ، إلا بموافق لت

صب         تغلال المن ة، أو اس دم النزاھ ي ع ددة وھ صریة ومح باب ح ى أس اءً عل وبن
ضویة، أو         روط الع د ش دان أح ام، أو فق ال الع در الم ي ھ سبب ف وظیفي، أو الت ال

ا أع        ي أداء الواجب والمسؤولیة، كم انون   الإھمال، أو التقصیر المتعمدین ف طى الق
یس      راح رئ ى اقت اءً عل ة بن ة المطلق افظ بالأغلبی ة المح ق بإقال واب الح س الن لمجل

ذكورة أعلاه         نفس الأسباب الم نح      )٢(مجلس الوزراء ل ھ م انون ان ي الق ب ف ، والغری
ذا لا            ا، وھ ة العلی ة الاتحادی ام المحكم المحافظ حق الاعتراض على قرار إعفائھ أم

توریة    ة الدس ن الناحی ي     یجوز م ة، ف ذه المحكم صاصات ھ ، لأن الدستور حدد اخت
ادة  نص    ) ٩٣(الم ذا ال ة، فھ ذه المحكم د لھ صاص جدی افة اخت وز إض ھ ولا یج من

ین      وري بتعی وم جمھ دور مرس انون ص ترط الق ذلك اش تور، ك ام الدس الف أحك یخ
افظ ة       )٣(المح یس الجمھوری صاص رئ ن اخت یس م ھ ل ضاً، لأن وز أی ذا لا یج ، وھ

س        المقررة دستوریاً  ن مجل ھ م   ذلك، ونرى أن یمارس صلاحیاتھ بعد الموافقة علی
  .المحافظة وتأدیتھ الیمین القانونیة ولا یحتاج الموضوع إلى مرسوم جمھوري

ص     راد ن شرع إی ل الم انون اغف دار الق د إص ھ عن ذكر، ان دیر بال ن الج ذا وم     ھ
تثناء       ة، باس س المحافظ ا مجل ا فیھ ة بم الس المحلی ل المج ق بح س  یتعل ل المجل ح

ھ    س ذات ذه المجل رار یتخ ي     بق ي لا یعن س المحل ضاء المجل اب أع ، ولأن انتخ
ن         ان م انون، وك ددة بالق نوات المح ع س دة الأرب ة م ضویتھم طیل تمرارھم بع اس
نح             دة كم ات جدی الضروري منح جھة معینة سلطة حل المجلس والدعوة إلى انتخاب

ت               ذا عاد المشرع وأس سلطة، ل ذه ال انون للمرة     المحافظ مثلاً ھ دیل الق ك بتع درك ذل
ضائھ     دد أع ة لع ة المطلق واب بالأغلبی س الن ق لمجل ذا الح اء ھ رر إعط ى وق الأول

                          

  .وما بعدها من هذه الرسالة) ٥٠( الفصل الأول صفحة :نظر ي)١(
المحافظات غير المنتظمة فـي     من قانون   )  منها ١،٢الفقرة  / البند ثامناً   / ٧( المادة :نظري) ٢(

 .٢٠٠٨لسنة) ٢١(إقليم رقم 
من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقلـيم رقـم          ) البند أولاً منها  / ٢٦( المادة   :نظري) ٣(

 .٢٠٠٨لسنة) ٢١(
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د أولاً          )١(وذلك بناءً على طلب المحافظ     ي البن ذكورة ف ق احد الأسباب الم ، بعد تحق
  .من القانون) ٢٠(من المادة

ر للمحافظات   یتضح لنا بعد دراسة اختصاصات المحافظات ان الدستور ق         د أق
الیم        ك    )٢(التي لم تنتظم في إقلیم باختصاصات فیدرالیة شأنھا شأن الأق ي ذل اً ف  متبع

ة          دول الفیدرالی ي ال ة      . نھجاً لم تألفھ الدساتیر ف سبب أن مرحل ان ب ك ك د أن ذل ونعتق
ھ         ة كتابت رة لعملی روف المعاص سیرة وإزاء الظ ت ع ي كان تور العراق ة الدس كتاب

ا     والمتمثلة في عدم   ن القضایا ومنھ  التوصل إلى إجماع سیاسي بخصوص العدید م
ي الدستور     ) عدا إقلیم كردستان(الأقالیم المكونة للدولة الاتحادیة    ى تبن قد أفضى إل

  .)٣(العراقي نظاماً یمزج بین الفیدرالیة واللامركزیة الإداریة
ة     كما نرى ان منح الاختصاصات المذكورة وغیرھا، تأتي كنتیجة طبیعی           ة لرغب

ل التوسع في صلاحیات الإدارة              المشرع في إضعاف السلطات الاتحادیة، في مقاب
ق           . اللامركزیة ي تحقی ھ ف دان برغبت ذا المی ي ھ وتُفسر نزعة المشرع الدستوري ف

ھ                 اً من یم إیمان ي إقل تظم ف م تن ي ل ین المحافظات الت نوع من المساواة بین الأقالیم وب
ذي س     ا ال ساواة بینھم دأ الم ر ان      بمب تى، غی ائل ش ھ بوس ى تحقیق تور إل عى الدس

ذه     ة لھ لوب الإدارة اللامركزی ي أس ع تبن ستحیل م دف ی ذا الھ ى ھ ول إل الوص
  .المحافظات

ان              ي بی اك واضح ف ى ارتب دان إل ذا المی ي ھ     ویشیر مسلك المشرع الدستوري ف
ي     ة ف ر المنتظم ة غی وق المحافظ صاصات وحق م اخت ذي یحك ي ال ار التنظیم الإط

ة أخرى،                  إق ن ناحی ا، وم اً لھ اً لا مركزی اً إداری ى الدستور نظام لیم، فمن ناحیة یتبن
ة         ار الدول ي إط الیم ف ا للأق ر بھ ي أق ك الت ل تل وق تماث صاصات وحق ا اخت یمنحھ
ي أن      یم ف ي إقل ة ف ر المنتظم ة غی ق المحافظ ى ح نص عل ن دون أن ی ة م الفدرالی

  .  یكون لھا دستورھا الخاص بھا

                          

 التعديل الأول لقـانون      قانون ٢٠١٠لسنة  ) ١٥(للقانون رقم   للإطلاع على النص الكامل      )١(
 ،) ٧(راجـع الملحـق رقـم     ٢٠٠٨لسنة ) ٢١(في إقليم رقم  المحافظات غير المنتظمة    

 .١٩٣ص
ونجد هذه النية واضحة من خلال الطروحات التي أدلى بها العديد من أعضاء لجنة كتابة               ) ٢(

 في المجلد المنظم من قبـل       ٢٠٧الدستور في محاضر جلسات لجنة إعداد الدستور ص         
 .جلد غير منشور م،٢٠٧ ص ،قسم الوثائق في مجلس النواب العراقي 

يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العـراق  (من الدستور على أن     ) ١١٦(نصت المادة   ) ٣(
 ).من عاصمة وأقاليم ومحافظات لامركزية وإدارات محلية



  )١٧(، السنة ) ٥٥(عدد ، ال) ١٥(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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سؤال ا  سجل               وال ي ت دة الت ة الوحی ل المثلب تنا یمث ا مر بدراس ا ھل م لمطروح ھن
اك          ة أم أن ھن ة الإداری دأ اللامركزی ھ لمب د تبنی ي عن شرع العراق ھ الم ى توج عل
ى                 ة بُنیت عل ة الإداری ا لتكون اللامركزی ن إتباعھ د م ان لاب سنن أخرى ك تجاھل ل

  .أسس صحیحة ؟ ھذا ما سنعرفھ من خلال دراسة الفرع القادم
  
  

   الثانيطلبالم
   على المحافظات)١(الرقابة

  

رار المشرع الدستوري بوجود                       ة إق ة الإداری د دراسة اللامركزی اتضح لنا عن
شكیل        ضرورة ت راره ب ة، وإق ات العراقی ص المحافظ زة تخ ة متمی صالح محلی م
ة،                 ة المحلی ة الخدمات العام ك المصالح وتلبی إدارة تل وم ب ة تق ة منتخب مجالس محلی

ى          وعل وم عل ام یق ھ نظ ام الإداري بان ف النظ رار لوص ذا الإق ي ھ ھ لا یكف ا ان من
ستقلة عن       اللامركزیة الإداریة، بل یجب أن تعمل تلك المجالس المنتخبة بصورة م
ة أو     ت رقاب ا تح ضائھا أو كلاھم ا الإداري أو أع اء عملھ ع بق ة م الإدارة المركزی

ة سؤال ال. وصایة أو إشراف الإدارة المركزی شرع وال م الم ف نظ ا كی مطروح ھن
  العراقي ھذه الرقابة؟  

  
ام    د ع راق بع ھدھا الع ي ش شریعیة الت توریة والت ولات الدس ع للتح     إن المتتب

الس         ٢٠٠٣ ى مج ز عل ن المرك ة م ل رقاب ي ك ى نف ضت إل د أف ا ق د انھ  یج
سنة               ة ل ة الانتقالی ة للمرحل انون إدارة الدول ث أسس ق دأ  ٢٠٠٤المحافظات، حی  لمب

عا تقلال  إض ات باس الس المحافظ ع مج ى تمت ار إل ة، وأش ة الإدارة المركزی ف رقاب

                          

اختلف فقهاء القانون بين من يسميها بالرقابة الإدارية ومن يفـضل تـسميتها بالوصـاية     )١(
ض على تسمية الوصاية الإدارية لارتباط الوصاية بنـاقص       الإدارية، فالفريق الأول يعتر   

الأهلية في حين أن المجالس المحلية ذات أهلية كاملة وتباشر التصرفات ابتـداء، إلا أن               
هناك فريقاً آخر يفضل تسميتها بالوصاية إدارية لان القانون الإداري حسب وجهة نظره             

تسبت معنى معين كالعقود الإدارية     قد استعار بعض المصطلحات من القانون الخاص واك       
 مبـادئ  ،سليمان محمد الطماوي   .نظر د يللتفصيل حول الموضوع    . ية وغيرها والمسؤول

 .٨٣ ص، مصدر سابق ،القانون الإداري دراسة مقارنة 
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م          )١(مطلق عن الحكومة الاتحادیة    ة رق تلاف المؤقت ، وعزز صدور أمر سلطة الائ
، ھذا التوجھ حیث أكد فكرة الاستقلال لمجالس المحافظات          ٦/٤/٢٠٠٤في  ) ٧١(

ةِ وزارة أو ج  ن أی ا م راف علیھ یطرة أو إش ل س اء ك ع إلغ ة م ر مرتبط ة غی ھ
  .)٢(بوزارة

     وسار المشرع الدستوري في دستور جمھوریة العراق الدائم بالمسار نفسھ، 
حیث أكد على عدم خضوع مجلس المحافظة لسیطرة أو إشراف أیة وزارة أو أیة 

  . )٣(جھة غیر مرتبطة بوزارة، ولھ مالیة مستقلة
سیطرة   ھ ال تور بنفی دلاً، ان الدس نا ج و افترض الس      ول ى مج راف عل  والإش

نص                م ی نص الدستوري ل ى أساس ان ال ة، عل ي الرقاب المحافظات لم یكن یقصد نف
ة، لأن     ي الرقاب سیطرة والإشراف لا تعن ا ان ال ظ صریح كم ة بلف ي الرقاب ى نف عل
السیطرة تعني التحكم وقیادة المجلس على نحو معین أو انھا تعني خضوع أعضاء    

لإدارة المر     ا،          مجلس المحافظة ل ن قبلھ س م ة عزلھم أو حل المجل ع إمكانی ة م كزی
ھ الإدارة        أما الإشراف فیعني خضوع عمل مجلس المحافظة وقراراتھ لنظر وتوجی
الي               ا، وبالت ة لھ رارات أو المصادقة اللاحق سابقة للق ث الإجازة ال ن حی المركزیة م

سیط   و ال تور ھ ھ الدس ا منع ة ان م ى نتیج لاه، إل راض أع ق الافت صل، وف د ن رة فق
   .والإشراف فقط ولم یمنع الرقابة

  
ة المشرع الدستوري        رى ان نی ك، ن      وھذا غیر صحیح، بل على العكس من ذل
اق     ي نط ة ف ن الإدارة المركزی اً ع دیلاً حقیق ة ب س المحافظ ل مجل ت لجع اتجھ

اظ      ا بألف ات استقلالھ عنھ اء حلق سیطرة والإشراف (المحافظة، وبن ن  ) ال ر ع للتعبی
ھ المشرع     منع الرقابة    ى منع بصورھا كافة، فما السیطرة والإشراف الذي نص عل

ة،      كالھا المختلف ة بأش صور الرقاب ع ل ات، إلا من الس المحافظ ى مج توري عل الدس
ة           ان اللامركزی ن أرك یاً م اً أساس ل ركن د تجاھ ي ق تور العراق ان الدس الي ف وبالت

  .الإداریة
ي     سؤال الآت رح ال ا ط ق لن ا یح ن ھن وز :     ولك ل یج الس  ھ ارس مج  أن تم

ي وضعھا             ك الت ا الدستور أو تل المحافظات الاختصاصات الواسعة التي نص علیھ
ن أحد؟ و        ة م یم دون رقاب ي إقل ة ف ھل أن المجالس   قانون المحافظات غیر المنتظم

  مستقلة تماماً وغیر مراقبة أو محاسبة من أي جھة؟

                          

 . الملغي٢٠٠٤من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة ) أ/٥٥( الفقرة المادة :نظري) ١(
 ).٧١(من القسم الثاني من أمر سلطة الائتلاف رقم ) ٣(فقرة  ال:نظري) ٢(
 . النافذ٢٠٠٥من دستور جمهورية العراق لسنة ) ١٢٢(من المادة ) خامساً( البند :نظري) ٣(



  )١٧(، السنة ) ٥٥(عدد ، ال) ١٥(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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ا ا     : والجواب ھو      ي منحھ ن الاستقلالیة الت رغم م رى    على ال لدستور للمجالس ن
ات     ي متطلب ذي یلب در ال ة بالق ا الحری ا وإعطاءھ اح عملھ ل إنج ن أج ا م ھ منحھ ان
ى          ترط عل دائم اش تور ال ك أن الدس ى ذل ف إل ة؛ أض ات المحافظ ي حاج ل ف العم
ة وزارة،       سیطرة أو إشراف أی مجالس المحافظات على الرغم من عدم خضوعھا ل

در    ة وبالق ل بحری ي العم اً وھ رطاً مھم ي   ش واطنین ف ات الم ي حاج ذي یلب  ال
ى      سؤولیة عل ة وم وعیة ومھنی رص وموض شروط بح ا م ة، أي أن عملھ المحافظ
ذا           ن ھ تقدیم أحسن الأداء الإداري بما یحقق أفضل الخدمات لسكان المحافظة، ولك
الس         ة المج ة مخالف ي حال ة ف بة أو مراقب اً دون محاس اب مفتوح رك الب ي ت لا یعن

ن        لواجباتھا أو ارتكابھا   ا ل سكان المحافظة، أي انھ  مخالفات إداریة أو مالیة تضر ب
د                ى القواع اءً عل شعبیة، وبن ة أو القضائیة، أو ال ساءلة القانونی أى عن الم تكون بمن

ة        ام       . العامة للقانون توجد قنوات عدة من الرقاب ان أم ة تكون صمام أم ذه الرقاب وھ
ور  ة ص كانھا بأی ة وس رارھا بالمحافظ الس وإض سف المج الس ة، تع رى ان مج ون

ى ان      ذا إل المحافظات تبقى خاضعة لصور متعددة من الرقابة، مستندین في رأینا ھ
ة                ة معین ق غای یلة لتحقی ا ھو إلا وس ة م ع الرقاب الاستقلال الذي أراده الدستور ومن

واطن           ة الم ي المحافظة وخدم ة ف دم    ھي رفع مستوى الخدمات العام ي حال ع ، وف
شرط   ذا ال ا بھ ة،  وانالتزامھ ذه الغای ن ھ ا ع سائلة  حرافھ ة للم تكون عرض ا س فانھ

ر           رى غی ضائیة وأخ ة ق ا رقاب وات منھ دة قن ق ع ن طری شعبیة ع ة أو ال القانونی
  .اءــ، كما انھا تخضع لرقابة القض)٢(ي تخضع لرقابة مجلس النوابـ فھ.)١(قضائیة
        

  
  
  
  
  
  
  

                          

 القضاء الإداري دروس في القضاء الإداري العراقي والمقارن          ، علي سعد عمران     :نظر ي )١(
 .٤٤ ص- ٢٠٠٨ -لى  الطبعة الأو-دون دار أو مكان النشر 

 التعديل الأول لقانون المحافظـات      ٢٠١٠لسنة  ) ١٥(من القانون رقم    ) ٤(  المادة   :نظري )٢(
 والمنشور في جريـدة الوقـائع العراقيـة    ٢٠٠٨لسنة ) ٢١(غير المنتظمة في إقليم رقم  

 .٩/٣/٢٠١٠والصادر بتاريخ ) ٤١٤٧(بعددها المرقم 
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س      )١(استناداً لولایتھ العامة   ات الم ة    ، ولرقابة بعض الھیئ ة النزاھ ة ھیئ ، )٢(تقلة كرقاب
ة     ة المالی وان الرقاب ة دی شعب مصدر     )٣(ورقاب ى أساس أن ال شعبیة عل ة ال ، وللرقاب

  :ونورد شرحاً مبسطاً لھذه القنوات الرقابیة. )٤(السلطات وشرعیتھا
ال وتصرفات        : الرقابة القضائیة  -١ ى أفع تتمثل الرقابة القضائیة برقابة القضاء عل

الس الم  ضاء مج وة       أع انون كالرش ر الق ي نظ رائم ف د ج ي تُع ات الت حافظ
د           والاختلاس وخیانة الأمانة وغیر ذلك، كما تتمثل برقابة القضاء الإداري، وتُع
ن          ارس م ي یم ة والت س شورى الدول محكمة القضاء الإداري الھیئة الثانیة لمجل

ضائیة صاصاتھ الق ا اخت رارات  )٥(خلالھ ر والق حة الأوام ى ص ة عل ، بالرقاب
صاص        الإ انون اخت دد الق د ح انون، فق الف الق ي تخ صدر وھ د ت ي ق ة الت داری

، فضلا عن رقابة المحكمة الاتحادیة العلیا التي تدقق  )٦(محكمة القضاء الإداري  
 .بالقرارات الصادرة من محكمة القضاء الإداري بناءً على طلب ذوي الشأن

شریعیة      -٢ سلطة الت ى سلطة    -الرقابة التي یمارسھا مجلس النواب ال اره أعل  باعتب
راق    ي الع اخبین ف وم الن ن عم ة م شریعیة منتخب ات،  -ت الس المحافظ ى مج  عل

                          

 ٢٠٠٥من دستور جمهورية العراق لسنة      ) ١٠٠(والمادة   )  الفقرة ثالثاً  ١٩( المادة   :نظري )١(
  .النافذ

الصادر من سلطة الائتلاف المؤقتة، والذي شكل مفوضـية    ) ٥٥( المؤسسة بموجب الأمر   )٢(
، و أبقـى علـى      ٢٠٠٤ لـسنة  ٣٨٩١النزاهة العامة المنشور في الوقائع العراقية بالعدد        

 .منه) ١٠٢ (تشكيلها الدستور العراقي النافذ بموجب المادة
 المعـدل النافـذ   ١٩٩٠لـسنة  ) ٦( الذي يعمل على وفق قانون ديوان الرقابة المالية رقم  )٣(

من دستور جمهوريـة العـراق      ) الفقرة أولاً منها  ١٠٣(وكفل استمرار عمله وفقاً للمادة      
  . النافذ٢٠٠٥لسنة

 . النافذ٢٠٠٥من دستور جمهورية العراق لسنة) ٥( المادة :نظري )٤(
 القضاء الإداري دروس في القضاء الإداري العراقي والمقارن         ، علي سعد عمران     :نظري )٥(

 . ١٠١ ص، مصدر سابق ،
لـسنة  ) ٦٥(من قـانون مجلـس شـورى الدولـة المـرقم            )  د -ثانياً/٧( المادة   :نظر ي )٦(

  :المنشور على الموقع الالكتروني١٩٧٩
. http://www.iraq-

ild.org/LoadLawBook.aspx?SP=ALL&SC=120120069553036  
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ة              ى حال ھ أشار إل ة، إلا ان ذه الرقاب ة ھ ین طبیع م یب انون ل على الرغم من أن الق
صادرة           منھا، حیث منح القانون مجلس النواب حق الاعتراض على القرارات ال

ة        عن مجلس المحافظة إذا كانت مخال        ي حال ذة، وف وانین الناف ة للدستور أو الق ف
عدم إزالة المخالفة فلمجلس النواب إزالة المخالفة، وذلك بإلغاء القرار بالأغلبیة         

ضائھ  دد أع سیطة لع ة    )١(الب دد ماھی اص یح شریع خ دور ت ضل ص ا نف ، إلا أنن
ى عدم خروج         وطبیعة وحدود تلك الرقابة التي تحقق الموازنة بین الحرص عل

ي         مجالس   ك لتلاف ة، وذل المحافظات عن حدود صلاحیاتھا الدستوریة والقانونی
ل             ود تعرق ا بقی دم تكبیلھ ن جانب، وع ة م سیاسیة والإداری ة ال دة الدول تفتیت وح
ى       ستویاتھا عل ل م ي ك ة ف ق التنمی شاطھا لتحقی ق ن ا وتُعی د حركتھ ا وتقی عملھ

 .الصعید المحلي من جانب آخر
ات ا  -٣ ات والمنظم ة الھیئ تمرارھا    رقاب ى اس تور عل ص الدس ي ن ستقلة الت لم

ف     ن التل ام م ال الع ى الم اظ عل ام والحف صرف الع ور ال ى أم ا عل ورقابتھ
ة          ة النزاھ ك ھیئ ة ذل ن أمثل الي، وم ساد الإداري والم ذیر والف ضیاع والتب وال

 .)٢(ودیون الرقابة المالیة
ال               -٤ ب المج ي تراق ات الت ى الجھ ال آخر عل شعبیة وھي مث ار  الرقابة ال س، باعتب

ك               تم ذل ي محاسبتھ وی ا الحق ف س مباشرة ولھ الشعب الجھة التي انتخبت المجل
 :من خلال

سلمیة        اھرات ال صحافة ، التظ لام وال دني، الإع ع الم ات المجتم منظم
واطنین داخل المحافظة،             شاء مكاتب شكاوي الم ى إن والاعتصامات، إضافة إل

س المح       ین مجل ة ب م العلاق ب أن تفھ ذا یج ل ھ ا    وقب ى أنھ سكان عل ة وال افظ
دعم         المصدر الشرعي للمجلس وان استمراریة عملھ ودیمومتھ باقیة على قوة ال

  .والتأیید للمجلس
دة       ل القاع ة یمث     ومھما تكن صورة الرقابة الإداریة فإن استقلال المجالس المحلی
ي         ة الت ل الرقاب ین تمث ي ح زي، ف ام اللامرك ي النظ یة ف زة الأساس ة والركی العام

دة،               ك القاع ى تل تثناءً عل ك المجالس اس ى تل مّ  یمارسھا المركز عل ن ث  لا یجوز  وم
ن                  ة، وم ن ناحی ذا م ى نحو ضیق، ھ سر عل تثناء ویجب أن یف التوسع في ھذا الاس
ق              ى عم ستند إل ة یجب أن ی ن أسالیب الرقاب ي أي أسلوب م إن تبن ناحیة أخرى، ف

                          

 التعديل الأول لقانون المحافظـات      ٢٠١٠لسنة  ) ١٥(من القانون رقم    ) ٤(  المادة   :نظري )١(
 والمنشور في جريـدة الوقـائع العراقيـة    ٢٠٠٨لسنة ) ٢١(غير المنتظمة في إقليم رقم  

  .٩/٣/٢٠١٠والصادر بتاريخ ) ٤١٤٧(بعددها المرقم 
 . النافذ٢٠٠٥ستور جمهورية العراق لسنة من د) ١٠٣ و١٠٢( المواد :نظري )٢(
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ن     ة، إذ یمك ة الإداری ق نظام اللامركزی ة تطبی ن   تجرب ة متدرجة م ان تكون الرقاب
دى            ة ول دى المجالس المحلی رة ل راكم الخب حیث الشدة على وفق عمق التجربة أو ت

سھ،        ي الوقت نف ة       إذالسكان المحلیین ف دما تكون تجرب دتھا عن ة أوج ش غ الرقاب  تبل
دم       النظام اللامركزي ولیدة أو حدیثة العھد وھكذا تتقلص تدریجیاً بمرور الوقت وق

  .التجربة
  

   الثالثالمطلب
  تقدير اللامركزية الإدارية في العراق

ة    ق بدراس ري والمتعل طرھا النظ ي ش ة ف ة الإداری ن اللامركزی لام ع د الك      عن
ة         شریعات عادی النصوص القانونیة ذات الشأن سواء أكانت نصوصاً دستوریة أم ت

ي شكل التنظیم الإدا          ذي سلكھ المشرع ف ذا  تتجلى لنا من خلالھا التوجھ ال ري، وھ
ذا التوجھ أو التنظیم             دى نجاح ھ ة م ن معرف ما تطرقنا لھ فیما سبق، إلا أنھ لا یمك
وانین ذات           ق الق دى تطبی ان م ع لبی ى ارض الواق ھ عل ن خلال دراسة تطبیقات إلا م
سلطات             ة سواء ال سلطات المختلف ل ال الشأن وطریقة إدارة الوحدات الإداریة من قب

ذي         التي تدیر ھذه الوحدات أو ال      داخلي ال شأن ال دخلھا بال دم ت ة وع سلطات الاتحادی
ا              م التعرف علیھ ي ت یھم الوحدات على وجھ الخصوص وعلى ضوء المعطیات الت
ت               س الوق ي نف ذا النظام وف من خلال الدراسة سنتمكن من بیان محاسن ومیزات ھ

ا  رق معالجتھ ا وط رض لھ ي تع ات الت ات والانتكاس شخیص الإخفاق ق . ت ل طب وھ
ن قبل ھذه السلطات بصورة صحیحة؟ وھل أتى توجھ المشرع الدستوري   النظام م 

ة           ذه الوحدات؟ للإجاب ذه النظام لإدارة ھ ذ بھ العراقي والمشرع العادي ثماره بالأخ
    -:على ھذه التساؤلات ندرس ھذا الفرع في البندین التالیین

  

  أھم ما تمیزت بھ مجالس المحافظات: أولاً
  

ك          قد یثنى البعض على      ما قدمتھ مجالس المحافظات، وقد یرى الأخر عكس ذل
ذا             ى ھ ا، وعل و الفیصل بینھم ى ھ ى الأرض یبق ع عل إن الواق رأیین ف ى كلا ال وعل
ي                   ة ف ة وحیوی د اظھر بعضھا فاعلی ول ان مجالس المحافظات ق الأساس یمكن الق

ا       ا أھ  . أداء عملھ برغم حداثة التجربة وصعوبة الفترة التي نشأت ونمت فیھ ا  أم م م
  :تمیزت بھ تلك المجالس فانھ یتلخص بما یلي

  

ین          .١ ا وب شاریع بینھ ي الم شھدت بدایات تشكیل سلطات المحافظات تعاوناً ملحوظاً ف
ي      ) الائتلاف المؤقتة (سلطة الإحتلال    سھا ف في المحافظات التي أشرفت على تأسی

ان    ب الأحی ي أغل ة، وف ة المركزی ن الحكوم صل ع شكل منف ى وب ا الأول ، مراحلھ
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شتركة     ة الم ب المالی ة الجوان صف بمرون ت تت الس  . كان ات مج د انتخاب وبع
ث   ٢٠٠٥المحافظات في سنة   ة بحی  ازدادت صلاحیات المجالس من الناحیة المالی

ن        ستقلة ع ة م سابیة كامل دات ح تح وح م ف ا، وت ة بھ ة خاص اك میزانی بح ھن أص
ة   الإدارات المدنیة وأصبح بإمكانھا الإنفاق على المحافظة ومما       رسة الإدارة المالی

ام لتعمل    ،ج تنمیة الأقالیم وتسریع الأعماروالتمویل كما في برنام   ثم توسعت المھ
ى           ة عل ا بالموازن ة وربطھ ة المالی ع الخط یة لوض ادئ الأساس اس المب ى أس عل
ع       ات المجتم ات وحاج د متطلب حة لتحدی داف واض ع أھ ة ووض ستوى المحافظ م

رامج وا  ق الب ائل لتحقی ویر الوس راء  وتط یم الأداء وإج ط وتقی سیاسات والخط ل
ة أو      شروعات انفرادی ادرة بم ة والمب ات المحافظ د أولوی ذلك، تحدی دیلات، ك التع
د نجحت بعض         عن طریق المشاركة مع منظمات دولیة غیر حكومیة وتنفیذھا وق
ي                ة ف ة المالی ز دور الرقاب الي وتعزی ي التخطیط الاستراتیجي الم المجالس في تبن

ة الف دریب  مكافح ي ت ة وتبن ات المحلی ذ الموازن ة تنفی الي ومتابع ساد الإداري والم
ة        ات المالی الدوائر على التحول من النظام المحاسبي القدیم إلى نظام إدارة المعلوم

 .العراقي
ة      .٢ انون الموازن ا ورد بق لقد تم تنفیذ برنامج تنمیة الأقالیم وتسریع الإعمار استناداً لم

ن         )١(٢٠٠٦ لسنة) ١(الفدرالیة رقم    ي م شاریع الت ال للم ذ الأعم ى تنفی ، ویھدف إل
ى      ررت عل ة وتق ي الموازن صة ف الغ المخص من المب ات ض ة المحافظ انھا تنمی ش
ة     ى أساس الكثاف نفط للمحافظات عل دات ال ن عائ سیط م أساس تخصیص جزء ب

 .السكانیة
س الم            .٣ ذ، حیث شكل مجل ي التنفی ة ف ة المالی ة الإداری حافظة  لقد اعتمدت اللامركزی

ة        ام الرقاب ولى أحك ة لتت والمحافظ وحدة حسابیة تطبق النظام المحاسبي اللامركزی
ساب    تح ح ذلك ف شاریع، ك ذ الم ن تنفی ة ع املات الناتج یر المع ى س سیطرة عل وال
صت         ث خص ة حی ل وزارة المالی ن قب ول م ة یم س المحافظ م مجل ار باس ج

سر    الیم وت ة الأق رامج تنمی ن ب رة م الغ كبی ل  للمحافظات مب م تخوی ار، وت یع الأعم
رئیس مجلس المحافظة والمحافظ معاً صلاحیات الصرف بحدود كلفة المشروع،          
امج،      ذا البرن ي ھ عة ف لاحیات واس افظ ص ة والمح س المحافظ یس مجل نح رئ وم
ات      نح المكافئ ؤقتین وم وظفین الم ین الم ا وتعی شاریع وإحالتھ لان الم ضمن اع تت

د أسلوب          ة       والنظر في التعویضات وتحدی امج أولوی شاریع وأعطى البرن ذ الم تنفی

                          

 وللإطـلاع علـى نـص       ٢/٢/٢٠٠٦في  ) ٤٠١٦( انظر جريدة الوقائع العراقية بالعدد       )١(
ــع      ــى الموق ــة عل ــات العراقي ــشريعات والتنظيم ــدة الت ــع قاع ــانون راج الق

    www.iraq- ild.org:الالكتروني
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ستلزمات                راء وشراء كل الم ا  لأجور الخب في الرقابة والإشراف وحدد نسبة منھ
 . الھندسیة والفنیة والآلیات اللازمة لأعمال الإشراف والمراقبة

  

ة،       .٤ ة الاجتماعی بكة الرعای امج ش ميَّ ببرن امج س ات برن ذت المحافظ د نف اء  لق وج
ام  ع برن اً م الس   متزامن ت المج ث منح ار، حی سریع الأعم الیم وت ة الأق ج تنمی

امج وحققت بعض مجالس المحافظات               ذا البرن ذ ھ ى تنفی صلاحیات الإشراف عل
ة      ة الاجتماعی بكة الرعای ذ ش ال تنفی ي مج رة ف ات كبی واحي نجاح ضیة والن والأق
ذا        وتنظیم آلیات توزیع عائدات المشتقات النفطیة، وھي المصدر الرئیس لتمویل ھ

 .البرنامج 
ة،            .٥ ات التنفیذی شطة الھیئ ع أن ى جمی ة عل منح القانون مجالس المحافظات حق الرقاب

سن أداء   ضمان ح د ل ات والمعاھ سكریة والكلی دات الع اكم والوح تثناء المح باس
ن       د م ة العدی ق وإقال ذا الح تخدام ھ الس باس ن المج د م ت العدی د قام ا، وق أعمالھ

راء العامین لبعض الدوائر الخدمیة كالصحة  قیادات الشرطة في المحافظات والمد   
والتربیة وغیرھا، وقد حاولت الحكومة المركزیة تقیید صلاحیات مجلس المحافظ    

ي  ) ٨/١/١٠٢٥١/ش و(وأصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء إعماماً بالعدد   ف
ل           ١٨/٦/٢٠٠٧ ة قب وزارة المعنی غ ال س المحافظ بتبلی  ونصت فیھ على إلزام مجل

بوعی ھ          أس وم ب راء تق ن أي إج ري ع اب تحری صویت بكت ن الت ل م ى الأق ن عل
ك                  ا وذل ن المناصب العلی ى عزل الموظفین م المحافظة فیما یتعلق بالتصویت عل
شأن     ة ب س المحافظ افظ ومجل ع المح شاور م ة للت وزارة المعنی ة لل ة الفرص لإتاح

د ا       رح العزل قی لتصویت  العزل المقترح، ولا یحق لمجلس المحافظة أن یضع مقت
 .إلا بعد انتھاء فترة أسبوعین

ة    صلاحیات الممنوح انون، لأن ال ن الق ھ م اس ل د لا أس ذا القی رى أن ھ     ون
د           ام أن یقی ن لإعم ذا لا یمك ات، ل انون المحافظ ى ق ستند إل ة ت س المحافظ لمجل

  . نصوصھ
ل      .٦ رارات بح ضھا ق درت بع لاحیاتھا وأص ات ص الس المحافظ د مج رت العدی باش

ضی  الس الاق افظین      مج ة مح واحي وإقال دراء الن ض م زل بع واحي وع ة والن
صر،    ال لا الح بیل المث ى س ة، وعل ة الاتحادی ل المحكم ن قب ا م دقت قراراتھ وصُ

اریخ      د ردت  ٣/٩/٢٠٠٩قرار مجلس محافظة صلاح الدین بإقالة المحافظ بت ، وق
ة          س المحافظ رار مجل د ق افظ ض ا المح ي أقامھ دعوى الت ة ال ة الاتحادی المحكم

 .  )١(دقت قرار مجلس المحافظة بإقالة المحافظوصَ
                          

: لمنشور على الموقع الالكتروني ا٢٠٠٩لسنة ) ٥٨(نظر قرار المحكمة الاتحادية رقم ي) ١(
http://www.iraqja.iq/                                                                                                      
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وزارات، أعطى     .٧ ن ال ا م د نزعھ س المحافظة بع ى مجل ام إل ن المھ ر م ناد الكثی إس
م        د ت ین، فق رص التعی لال فُ ن خ ات م ض المحافظ ى بع تحقاق إل ن الاس اً م نوع
توظیف العدید من الموظفین في المحافظات كما حدث في محافظة دیإلى والتوجھ    

و الع اء       نح ات ببن ن المحافظ د م رت العدی د باش تثماري فق صادي والاس ل الاقت م
ع      وض بواق ة والنھ ة الكھربائی اج الطاق ركات لإنت ع ش د م كنیة والتعاق دات س وح

       .المحافظة الخدمي

  إخفاقات مجالس المحافظات: ثانیاً
ویم      ضروري تق ن ال د م الس، نج ك المج ا تل زات ومزای م ممی ا أھ د أن ذكرن     بع

ة ت  تجرب ي رافق سلبیات الت ا وال لال التعرض لإخفاقاتھ ن خ الس المحافظات م  مج
  :تشكیلھا وعملھا والتي تتمثل في

   

ن         .١ دداً م ا ع ي عملھ ات ف ت المحافظ ة واجھ ة الإداری ق اللامركزی ة تطبی ي بدای ف
ع     داخلھا م المعوقات، ربما أھمھا، حالة الفوضى التشریعیة ونفاذ القوانین القدیمة وت

ت المرقم          قانون إدارة  تلاف المؤق ة   ) ٧١( الدولة وأمر سلطة الائ ودستور جمھوری
ات    ن معوق ضلاً ع ة ف سلطات الاتحادی ین ال ا وب صلاحیات بینھ داخل ال راق، وت الع
ة        اءات بصورة عام ة الكف ارات وقل رات والمھ ل ضعف الخب وصعوبات أُخرى مث

اقم    في الأشخاص الذین یتولون إدارة السلطات الإداریة لھذه الوحدات     ك تف سبب ذل
ف     ى مختل سلبیة عل اتھ ال دمات وإنعكاس وء الخ الي وس ساد الإداري والم شكلة الف م

 . المیادین الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة
اب، إلا أن          .٢ ق الانتخ ن طری اء ع ات ج الس المحافظ ضاء مج ار أع م ان اختی رغ

  :  طریقة الانتخاب كانت محل نظر من عدة جوانب وكما یلي
ة      ان الآلیة   -  أ ا انتخاب المجالس ھي طریق ة  ( التي تمت عن طریقھ ة المغلق ) القائم

ن الأعضاء                 د م رزت العدی ي أف شكلة الت س الم ا، وھي نف د ذاتھ شكلة بح فھي م
ى      ة الأول د اللبن غیر الأكفاء على مستوى البرلمان العراقي، وبناءً علیھ، فھي تُع

ن المجالس والت              وع م ذا الن شیید ھ ي ت ا   التي تجانب الصواب ف ي ظھرت آثارھ
ل الإداري أو     ة للعم ر مؤھل صیات غی راز شخ ق إف ن طری د ع ا بع سلبیة فیم ال
ق الآراء      ي تواف لباً ف ر س ا أث شیرة، مم ة أو الع صر الطائف ز لعن ادي والمتحی القی
ي إجراءات           حول القضایا المھمة أو الحساسة، ھذا إلى جانب بعض الأخطاء ف

ي تت    ات والت ستقلة للانتخاب یة الم ائق     المفوض ي وث دقیق ف دم الت ق بع عل
ة          ائق الجامعی ي الوث ة ف ة، وخاص وائم المغلق ي الق حین ف سكات المرش ومستم
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ین      ضاء منتخب ار أع ى اختی سلوك، أدت إل سیرة وال سن ال ق بح ور تتعل وأم
ارة     اءة والمھ رة والكف ضعف الخب صفون ب وائم     . یت لبیات الق م س ن أھ ان م وك

 .لمھنیة والكفاءةالمغلقة ھو اختیار مرشحین یفتقدون إلى ا
رویج         - ب ة ت ى عملی لباً عل ر س قصر الفترة الزمنیة التي تمت فیھا الانتخابات مما أث

ة              ب المرشحین وعدم معرف ور بأغل م الجمھ ع عدم عل المرشحین عن أنفسھم م
ي    رئیس ف اس ال شائري المقی اء الع ان الانتم ة، وك ة والتاریخی یرتھم الذاتی س

 .دق المذھبي والطائفيالترشیح والانتخاب إضافة إلى التخن
عدم التركیز على الجانب المھني والفني والخبرة العلمیة والعملیة والسعة   - ت

 .الاجتماعیة، بقدر ما تم التركیز على المحاصصة الحزبیة والفئویة
دم             ي ع ات ھ ي المحافظ الس ف ال المج ت أعم ي أثقل اء الت م الأخط      ان أھ

د    انون الإداري والت بھم بالق ة اغل ة     معرف دم معرف سلطة وع ي ال ي ف رج الھرم
دو        ذا یب ضائیة، وھ ة والق شریعیة التنفیذی ة كالت سلطات الاتحادی ن ال وقعھم م م

أولھما عدم وجود الثقافة القانونیة الكافیة لأغلب أعضاء    : بدوره ناتج عن خللین   
المجلس، وعدم إشراكھم في دورات خاصة بتلك القوانین، والآخر، عدم وجود     

امھم          التشریعات الخ  اً أم اب مفتوح رك الب انون المحافظات، وت اصة في حینھا بق
ر  ى الأم دین عل تلال    ) ٧١(معتم سلطة الاح ة ل ة الممثل تلاف المؤقت سلطة الائ ل

  .الأمریكي فقط
داخلات                 ات ت الس المحافظ رارات مج ض ق ھدت بع صدد ش ذا ال ي ھ  وف

واب فیم   س الن وزراء ومجل س ال ن مجل ل م ین ك ا وب رة بینھ ین كبی ق بتعی ا یتعل
سن        ق ب اني، یتعل ة، والث ا بصفة عام امین أو المناصب العلی دراء الع وعزل الم
ذا       ات ل الس المحافظ ل مج ن قب ضرائب م ة ال وم وجبای رض الرس وانین وف الق
ة         ى المحكم سار إل سؤال والاستف ة بال ات المختلف الس المحافظ ت مج توجھ

ة حدود اخت         ا جاء   الاتحادیة ومجلس شورى الدولة لغرض معرف صاصاتھا، كم
ا                  رأي والمشورة فیم ة ال ن المحافظات طالب د م ا العدی في عدة طلبات تقدمت بھ

وزراء المرقم        س ال ام مجل  -  ١ -  ٨یتعلق بفرض الضرائب بعد أن منعھا إعم
ي ٣٠٤٤ ر   ٢٠٠٦ -  ٧ -  ١٧ ف ات غی الس المحافظ ضمن أن مج ذي ت  وال

ضرائب والضمیمة أ     رض الرسوم وال اً بف ة حالی صدر  مخول انون ی لا بموجب ق
ادتین          . من مجلس النواب   ام الم اً لأحك شكل انتھاك ك ی ول خلاف ذل  ٢٨(وان الق

  .من الدستور النافذ)  ثانیا١٢٢ًو
م                 ات رق انون المحافظ دور ق د ص ھ بع سنة ) ٢١(إلا أن ادرت   ٢٠٠٨ل ب

وانین الخاصة          بعض المحافظات إلى الاستفسار عن مدى صلاحیتھا في سن الق
ة  . فرض وجبایة وإنفاق الضرائب ب وندرج أدناه عدداً من آراء المحكمة الاتحادی

  -:بخصوص ھذه الاستفسارات وطلب الرأي
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دد   - ا بالع ي رأیھ ة ف ة الاتحادی رت المحكم ي ) ٢٥(ذك ى ٢٣/٦/٢٠٠٨ف  رداً عل
ي      س محافظة البصرة ف ي  ١٤/٥/٢٠٠٨استیضاح مجل ا یل ستوضح  : نصھ   م ی

ھ      ي  ٨١٢٢٥٢٣/ن(المرقم  مجلس محافظة البصرة بكتاب عن  ) ١٤/٥/٢٠٠٨ ف
ھ        ادة إیرادات ھ لزی ا یؤھل ة بم وم المحلی ضرائب والرس رض ال ي ف لاحیتھ ف ص

تلاف    ) ٧١(بشكل مستقل استناداً لما جاء بالأمـر رقـم       ـلطة الائ ـن س الصـادر م
 . ٦/٤/٢٠٠٤المـؤقتة فـي 

ھ موض            وضعت ا الموضوع المستوضح عن ة العلی دقیق  المحكمة الاتحادی ع الت
  : وتوصلت إلى ما یأتي٢٣/٦/٢٠٠٨المنعقدة بتاریخ  والمداولة في جلستھا

  

) أولا/٦١(    ان صلاحیة مجلس المحافظة في سن القوانین المحلیة تحكمھ المواد       
اً/١٢٢(و) ١١٥(و ) ١١٤(و) ١١١(و) ١١٠(و  تور) ثانی ن الدس وان . م

لاحیة مجل    ى ص شیر إل واد ی ذه الم ضامین ھ تقراء م سن ساس ة ب  المحافظ
ن إدارة    ا م ا یمكنھ ة بم ة والمالی شؤون الإداری یم ال ة لتنظ شریعات المحلی الت

ادة          ا الم ي تمنحھ ة والت ة الإداری دأ اللامركزی ق مب ى وف ن ) ١١٥(شؤونھا عل م
ق   ي التطبی ة ف تور الأولوی صراً   , الدس تص ح ابي یخ س النی ك أن المجل (( ذل

ھ اخت    یس ل ة ول وانین الاتحادی شریع الق ة   بت شریعات المحلی دار الت صاص بإص
ولمجلس المحافظة   )).من الدسـتور ) أولا/٦١(اسـتناداً لأحكام المادة    , للمحافظة

تص        ي تخ دا الت رارات ع ع الق دار جمی توریة إص لاحیاتھ الدس من ص وض
شتركة    صریة والم ة الح سلطات الاتحادی دارھا ال ي    بإص ا ف صوص علیھ المن

  .  الدستورمن) ١١٤٫١١٣٫١١٢٫١١١٫١١٠( المواد 
دد   - ا ذي الع ي رأیھ ة ف ة الاتحادی رت المحكم ي ) ٦(ذك أتي ٤/٢/٢٠٠٩ف ا ی :  م

ة س محافظ ب مجل ل  طل رقم /باب ھ الم ة بكتاب ة القانونی ي ٣١٣اللجن  ف
شأن١٨/١/٢٠٠٩ انوني ب رأي الق ان ال ادة   بی ا ورد بالم تور ) ١١٥(م ن دس م

ي ا  (جمھوریة العراق حیث ورد فیھا على   ھ ف لاختصاصات  كل ما لم ینص علی
ر       ات غی الیم والمحافظ لاحیة الأق ن ص ون م ة یك سلطات الاتحادی صریة لل الح
ة        ة الاتحادی ین الحكوم شتركة ب رى الم صلاحیات الأخ یم وال ي إقل ة ف المنتظم

یم   والأقالیم تكون الأولویة فیھا لقانون الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في إقل
ة    ویستفسر مجلس ) في حالة الخلاف بینھما       محافظة بابل عن المقصود في حال

ر          یم یعتب الخلاف ھل أن القانون الذي سیشرعھ مجلس المحافظة أو مجلس الإقل
 الاتحادیة التي تخالفھ؟  معدلاً أو لاغیاً للقوانین

  

ا               ة العلی ة الاتحادی سة المحكم ي جل ة ف دقیق والمداول ع الت ب موض ع الطل وض
  :يحكمة بالاتفاق إلى ما یأت وتوصلت الم٤/٢/٢٠٠٩المنعقدة بتاریخ 
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ق        ) ١١٥(من استقراء نص المادة     : القرار ي التطبی ة ف د أن الأولوی ن الدستور نج م
ا     تكون ة التعارض بینھم لقانون الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم في حال
ك فیم    ما لم ا یكن قانون الإقلیم والمحافظة غیر المنتظمة بإقلیم مخالفاً للدستور، وذل

ر           الیم أو المحافظات غی ة والأق ة الاتحادی ین الحكوم یتعلق بالصلاحیات المشتركة ب
دلاً أو     ة مع س المحافظ شرعھ مجل ذي سی انون ال ر الق یم، ولا یعتب ي إقل ة ف المنتظم

  . الاتحادي لاغیاً للقانون
شروع     .٣ اب الم ل وغی ة العم ي طبیع الس ف دى المج ة ل ط متكامل ود خط دم وج ع

دى شامل ل سیاسي ال صیات،  ال ض الشخ ى بع تھم عل سار رؤی الس وانح ب المج  اغل
 .وتسیر العمل وفق ذلك المبدأ بغض النظر عن صحتھ أو عدم صحتھ

دأ          .٤ ا مب ة، واعتمادھ ة المركزی ع الحكوم فقدانھا التوافق الإداري في السیاق الیومي م
ك         ل تل ك لمث ة بعض ذل المعارضة في اغلب القرارات لفرض الآراء رغم عدم أھلی

ذ              الموا ي تنفی شارین اختصاص ف ى مست قف والتي تعتمد الحكومة المركزیة فیھا عل
 .المشاریع الخدمیة والبنى التحتیة

ل       .٥ س الكت ن نف ان م ضاء البرلم ة بأع س المحافظ ي مجل ضاء ف ب الأع اط اغل ارتب
ل           ي داخ ضاء ف ین الأع لة ب اً فاص د خطوط ا ول راراتھم مم أثرھم بق سیاسیة وت ال

ف   ي العمل        المجالس وانعكاس المواق ین الأعضاء ف ومي ب ى الأداء الی سیاسیة عل  ال
 .الداخلي داخل الوحدات الإداریة

ة       .٦ ة الموقعی دم المتابع اتھم وع ل محافظ ساحة عم ى م وقعي عل د ألم دانھم التواج فق
و              ا ھ ع وم ة الواق ي یتعامل بلغ لأكثر الأمور والخدمات ولاسیما ان المواطن العراق

 .قام والتقاریر الإداریةموجود على الأرض ولیس بلغة الأر
  

ي              ة تحول وتوجھ فعل ن عملی ي العراق م وم ف شھده الی ا ن ول، ان م   صفوة الق
اج إرادة سیاسیة               و نت ي الإدارة ھ ي كل    . نحو ترسیخ النظام اللامركزي ف ھ ف إلا أن

ي       زال ف ا ت ة م سیاسیة والجماھیری ذه الإرادة ال ضاً، ان ھ ول أی ي الق وال ینبغ الأح
تكمال   ق اس یة         طری ة سیاس دأت بعملی ي ابت ة الت ة العراقی دة للدول س جدی اء أس  بن

دة           ة معق ا البحث، وھي معادل ي ثنای ا ف م مراحلھ وتحولات دستوریة استعرضنا أھ
ولیست سھلة على الإطلاق تتفاعل فیھا عوامل داخلیة تتجلى في الخارطة السیاسیة         

صع  ة ال صادیة والاجتماعی ة والاقت ة والأوضاع الأمنی ة الداخلی ل خارجی بة، وعوام
ع      . تتجلى في الملف الإقلیمي والملف الدولي  ن الجمی د م ى وقت وجھ لذلك تحتاج إل

ن خلال التعامل       ق، م في سبیل الوصول بھذه التجربة إلى الوضع الأمثل في التطبی
داف، لأن             ق الأھ بمصداقیة ومھنیة مع ھذه الوحدات الإداریة، والدفع بھا نحو تحقی

  .  في المصلحة العامة للشعب العراقي وبالتالي رفاھیتھنجاح التجربة سیصب
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  الخاتمة
ذ         ام ھ ي       بحث  ال ا      ألان، وقد حانت لحظة خت ائج الت م النت ان أھ ا بی ، وجب علین

ن      صلت م ي تح ا والت لنا إلیھ ةتوص ثعملی ل  البح ي ظ توریة   ف ات الدس  المعطی
ة راق والقانونی ي الع ة ف ة  القائم یات المقترح ع التوص ة   والمع، م ات اللازم الج

ع     لمواجھة الإشكالیات القائمة والتي ستظھر مستقبلاً، آملین       ي إرساء توزی صدقٍ ف
ینة     ة ورص ة متین س علمی ى أٌس ي عل ادي العراق ام الاتح ي النظ صاصات ف . الاخت

   -:ما یلي ویتضح لنا من خلال البحث
  

سلطة ال           .١ ى تكون ال ا  ان الدول أنواع منھا البسیطة ومنھا المركبة، والأول سیاسیة فیھ
ة          ا الدول ة، أم ة الإداری ة أو اللامركزی ة الإداری ام المركزی ذ بنظ د تأخ دة وق موح

ا   ددة منھ كال متع ا أش ة فلھ اد  المركب تقلالي والاتح اد الاس الاتحاد الشخصي والاتح
د ، والحقیقي أو الفعلي الاتحاد الفیدرالي أو المركزي       ر  یُع م الاتحادات     الأخی ن أھ م

سیاسیة          وأكثرھا انتشاراً    ة ال ة بأسلوب اللامركزی ذ الدول د أخ ق عن دول ویتحق بین ال
ھ الدستوري        ام الفق ا  .لتوزیع السیادة الداخلیة للدولة وھو وحده الذي یحظى باھتم  أم

نة          ستقلة س ة م شأتھ كدول ذ ن سیطة من دول الب ن ال ان م ھ ك دنا ان راق فوج الع
ة     ٩/٣/٢٠٠٣ولغایة احتلالھ في    ١٩٢١ ى دول دھا إل ى وجھ     لیتحول بع ة وعل مركب

سنة        ة ل ة الانتقالی ة للمرحل انون إدارة الدول ب ق ك بموج ة وذل ة اتحادی د دول التحدی
سنة   ٢٠٠٤ دائم ل تور ال ده الدس ن بع رار     ٢٠٠٥، وم ي إق ابقھِ ف ر س ع أث ذي اتب ال

اً                اً قائم اً ھجین ي العراق نظام ن النظام الاتحادي ف ھ جعل م النظام الفیدرالي، إلا ان
لة بسیطة ذات مركزیة مشددة إلى دولة مركبة تمنح صلاحیات      على التحول من دو   

ة داتھا الإداری ا ووح عة لأقالیمھ ة  ،واس ن جھ ادة   فم ي الم ي ف تور العراق نح الدس م
سنة  ) ٢١(منھ وقانون المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم رقم     ) ١٢٢( ي  ٢٠٠٨ل  ف

ادة   ا   ٧(الم اً منھ د ثالث ي إ    ) البن ة ف ر المنتظم ات غی ة   ، المحافظ لطات مالی یم س قل
ة،           ة الإداری دأ اللامركزی اً لمب ا طبق ا  وإداریة واسعة لتنظیم شؤونھا المرسومة لھ كم

س           ث أس الس المحافظات، حی ى مج ن المركز عل ة م ي كل رقاب ى نف ھ أفضى إل ان
ق           ع مجالس المحافظات باستقلال مطل ى تمت لمبدأ إضعاف رقابة المركز، وأشار إل

ع      ة، م ة الاتحادی ة وزارة أو        عن الحكوم ن أی ا م اء كل سیطرة أو إشراف علیھ إلغ
 .جھة غیر مرتبطة بوزارة

  
     صحیح ان المجالس المحلیة ممكن أن تتمتع بنوع معین من الاستقلال في ظل        
تقلال          د الاس ى ح تقلال إل ذا الاس صل ھ صُح أن ی ن لا ی ة ولك الإدارة اللامركزی

یاً     وبالتالي فان الدستالكامل عن السلطة المركزیة   اً أساس ور العراقي قد تجاھل ركن
  .من أركان اللامركزیة الإداریة
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سیاسیة       صبغة ال الیم ذات ال ین الأق شرع ب ق الم دم تفری ن ع ضلاً ع       ف
ة     صیاغة القانونی والمحافظات غیر المنتظمة بإقلیم وھي وحدات إداریة من ناحیة ال

ا      ین المركزی       . والنظام القانوني الخاص بھم ط ب ھ خل ل ان تین وأعطى للمحافظات   ب
ا    سفارات وغیرھ ي ال ل ف شریع والتمثی ھ الت یة ومثال ة سیاس صاصات لامركزی  اخت
ى حساب     ومرد ھذا یكمن في ھیمنة الأفكار السیاسیة والمصالح الحزبیة الفئویة عل

تور     ة الدس ي كتاب ستقلة ف ة الم ة القانونی دیل   الحرف ضرورة تع د ب ذا نعتق د (، ل البن
ساً ادة )خام ن الم ام الإداري   )١٢٢(م ادئ النظ ع مب سجم م تور لتن ن الدس م

یم            ي إقل ة ف ر المنتظم انوني للمحافظات غی ز الق د المرك ارن وتحدی اللامركزي المق
انوني       ز الق یم المرك تم تنظ ة، أي أن ی حة ودقیق توریة واض صوص دس ب ن بموج
دم            ط وع ة فق ة الإداری دأ اللامركزی اً لمب دار وفق ة ت  للمحافظات بوصفھا وحدة إداری
ي                    ساوى ف ا وحدة سیاسیة دستوریة تت ین كونھ ة وب دة إداری الخلط بین وصفھا وح

ان     ن الأحی د ان الدستور      .المركز القانوني للأقالیم في كثیر م ة أخرى نج ن جھ  وم
شكیل            یم كردستان وبانتظار ت ي إقل كرس وضعاً واقعیاً قائماً في صیغة دستوریة ف

  . أقالیم أخرى
   

  ادرــصالم
  :لكتب والبحوث ا-:      أولا

 
ي ود  .د .١ د ألمفرج سان حمی ر ود . إح ران زغی دة   .كط اجي الج د ن  -رع

راق       ي الع توري ف ام الدس توري والنظ انون الدس ي الق ة ف ة العام  -النظری
ي     ث العلم الي والبح یم الع ة وزارة التعل داد -مطبع ة  - بغ ة الثانی  - الطبع

٢٠٠٧. 
وري . د  .٢ دین ن لاء ال راء ع الس-إس انون مج ي ق راءة ف ات  ق  المحافظ

ة النھرین   - بحث منشور في مجلة شؤون عراقیة -) دراسة تحلیلیة (  جامع
 . - ٢٠٠٨ - بغداد -

شیر   .٣ د ب شافعي محم دول   -ال ین ال ا ب دول وتطبیقاتھ ین ال اد ب ة الاتح  نظری
شورة      -العربیة   ة الإسكندریة     - رسالة دكتوراه غیر من وق جامع ة الحق  كلی

– ١٩٦٣-  . 
دوي . د  .٤ روت ب ا-ث ة -نون الإداري  الق ضة العربی اھرة - دار النھ  - الق

١٩٧٤- .  
د     . د  .٥ ة         -حمید حنون خال ة الانتقالی ة للمرحل انون إدارة الدول ي ق راءة ف  - ق

وعات   ول موض ة ح توریة عراقی ات دس اب دراس ي كت شور ف ث من بح
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ورك     -أساسیة للدستور العراقي الجدید      د نیوی ة بوی ى   - مطبع ة الأول  الطبع
- ٢٠٠٥- . 

 منشورات -  أصول القانون الإداري -ین عثمان محمد عثمان حس.د .٦
 . - ٢٠١٠ - بیروت - الحلبي الحقوقیة 

ي  -حسین عذاب السكیني     .٧  ٣ ج- الموضوعات الخلافیة في الدستور العراق
ة   - درالي للدول شكل الفی دیر للطباعة   - ال صرة - الغ ى  - الب ة الأول  - الطبع

٢٠٠٩.  
اھر   . د .٨ ل الظ د خلی انون ا -خال اب الأول -لإداري  الق سیرة  - الكت  دار الم

 . -١٩٩٨ - الطبعة الأولى - عمان -للنشر والتوزیع والطباعة 
سني  .د .٩ ر الح ات    -زھی انوني للمحافظ ام الق ي النظ ة ف ة الإداری  اللامركزی

  :على الموقع الالكتروني -التي لم تنتظم في إقلیم 
١٠. http://www.baghdadtimes.net/Arabic/?sid=50037. 
ة  - سعد عبد الجبار العلوش  .د .١١ شور   - نظرات في فكرة الفیدرالی  بحث من

 .٢٠٠٥ -) ١(في مجلة العراق الفیدرالي العدد
وش   .د .١٢ ار العل د الجب عد عب ة    - س ة الفیدرالی دة والدول ة الموح  - الدول

ول موض    ة ح توریة عراقی ات دس ي   دراس تور العراق یة للدس وعات أساس
  .٢٠٠٥ - الطبعة الأولى - مطبعة بوید نیویورك -الجدید 

 دراسة  - النظم السیاسیة والقانون الدستوري - سلیمان محمد الطماوي  .د .١٣
 ١٩٨٨ - بدون دار أو مكان نشر -مقارنة 

 دار - مبادئ القانون الإداري دراسة مقارنة - سلیمان محمد الطماوي .د .١٤
 .١٩٧٧ -  القاھرة -عربي الفكر ال

صور  . د .١٥ ا من اب توم انون الإداري -ش اب الأول - الق ة دار - الكت  مطبع
 . -١٩٨٠-١٩٧٩ - الطبعة الأولى - بغداد -العراق للطبع والنشر 

دة . د .١٦ لیمان الرواش ي س اھر عل ة -ش ة الأردنی ي المملك ة ف  الإدارة المحلی
ع  ل     دار مجدلاوي    -الھاشمیة حاضرھا ومستقبلھا     ان  -لنشر والتوزی  عم

- ١٩٨٦-  . 
ة   - القانون الإداري -طعیمة الجرف  . د .١٧ اھرة الحدیث اھرة  - مكتبة الق  - الق

١٩٦٤ -١٩٦٣ - . 
 - نظریة الإدارة المحلیة والتجربة الأردنیة -عبد القادر الشیخلي . د .١٨

 . - ١٩٨٣ - بیروت - المؤسسة العربیة للدراسات والنشر 
 - بغداد - مطبعة الأھالي - انون الإداري  الق-عثمان خلیل عثمان .د .١٩

١٩٤٠ -١٩٣٩-  
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علاج یثیر المخاوف على ... اللامركزیة الإداریة - عدنان ألصالحي  .٢٠
                :الموقع الالكتروني

http://mcsr.net/activities/043.htm  
ء الإداري دروس في القضاء الإداري  القضا-علي سعد عمران   .٢١

 -  ٢٠٠٨ - الطبعة الأولى - دون دار أو مكان النشر - العراقي والمقارن 
.   
 بحث - أفاق اللامركزیة الإداریة في العراق -غازي فیصل مھدي .د .٢٢

  . -  ٢٠٠٥ حزیران -  بغداد -) ١(منشور في مجلة العراق الفدرالي العدد 
ار . د .٢٣ ؤاد العط انون الإ-ف ة -داري  الق ضة العربی اھرة - دار النھ  - الق

 . -١٩٧٢ -الطبعة الثالثة 
و     . د  .٢٤ ة    -ماجد راغب الحل م الإدارة العام ة   - عل  دار المطبوعات الجامعی

 .  -١٩٨٧ - الإسكندریة -
ین   - ماھر صالح علاوي واحمد ماھر صالح      . د .٢٥  توزیع الاختصاصات ب

ا     الیم والمحافظ لطات الأق ة وس سلطات الاتحادی لاف    ال ل الخ بل ح ت وس
سیاسیة     -حولھا    - بحث منشور في مجلة جامعة تكریت للعلوم القانونیة وال

 .٢٠٠٩عدد خاص بالمؤتمر الأول لكلیة القانون لسنة 
و  .د .٢٦ ب الحل د راغ انون الإداري -ماج ة - الق ات والمعرف  دار المطبوع

  -.-١٩٨٣ - الإسكندریة -الجامعیة 
زي فیدرالي اتحادي لعراق جدید  تصور لوضع لامرك-متعب مناف .د  .٢٧

 مركز السلام -) ٠( بحث منشور في مجلة العراق الفیدرالي العدد-
 . -  ٢٠٠٥ - بغداد - والتنمیة للأبحاث والدراسات 

شر   - الوجیز في القانون الإداري    -محمد جمال الذنیبات    .د .٢٨ ة للن  دار الثقاف
 -٢٠١١ – عمان -والتوزیع 

اب . د  .٢٩ د الوھ ت عب د رفع انون الإداري  م-محم ام الق ادئ وأحك  -ب
 . - ٢٠٠٥ - بیروت -منشورات الحلبي الحقوقیة 

ود   .د .٣٠ ر مول د عم ي    - محم ام سیاس ا كنظ ة تطبیقھ ة وإمكانی  الفیدرالی
روت  - مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر       -) العراق نموذجاً (   -  بی

  . ٢٠٠٩ -الطبعة الأولى 
د   .د .٣١ د ھماون ة والح - محم ة     الفیدرالی ة الإداری ذاتي واللامركزی م ال ك

شر     - دراسة نظریة مقارنة    -والإقلیمیة   اني للطباعة والن  - مؤسسة موكری
 .٢٠٠١- الطبعة الثانیة -اربیل 

شاوي . د .٣٢ ذر ال توري-من انون الدس زء الاول- الق ك- الج اھر- العات  - الق
 .٢٠٠٧-الطبعة الثانیة
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ة   - القانون الإداري    -نواف كنعان   . د .٣٣ ع    دار الثقاف شر والتوزی ان  - للن  عم
- ٢٠١١ .  

 دار الثقافة للنشر والتوزیع -  القانون الإداري -ھاني علي الطھراوي . د .٣٤
                    . -٢٠٠٩- عمان -

   
  : الدساتیر والقوانین والقرارات-:ثانیا       
  ١٩٧٠دستور جمھوریة العراق لسنة  .١
  النافذ ٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لسنة  .٢
   ٢٠٠٤ون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لسنةقان .٣
    ٢٠٠٨لسنة ) ٢١(قانون المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم رقم  .٤
م   .٥ انون رق سنة ) ١٥(الق ر    ٢٠١٠ل ات غی انون المحافظ دیل الأول لق  التع

م  یم رق ي إقل ة ف سنة ) ٢١(المنتظم ائع ٢٠٠٨ل دة الوق ي جری شور ف  والمن
 .٩/٣/٢٠١٠والصادر بتاریخ ) ٤١٤٧(المرقم العراقیة بعددھا 

 في جریدة الوقائع في كردستان العراق ٢٠٠٩لسنة ) ٣(القانون رقم  .٦
 : والمنشور على الموقع الالكتروني- ١/٦/٢٠٠٩في

 http://www.iraq-ild.org 
 .١٩٧٩لسنة ) ٦٥(قانون مجلس شورى الدولة المرقم  .٧
م    .٨ ة رق ة الاتحادی رار المحكم سنة ) ١٦(ق ع  ٢٠٠٨ل ى الموق شور عل  المن

 : الالكتروني
٩. http://www.iraqja.iq/ 

 المنشور على ٢٠٠٩لسنة ) ٥٨(قرار المحكمة الاتحادیة رقم  .١٠
 :الموقع الالكتروني

 http://www.iraqja.iq/  


